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المسؤولیة الجزائیة لضباط الشرطة القضائیة



شكر وتقدیر

نشكر االله تعالى على نعمه التي لا تقدر ولا تحصى

ومنها توفیقه سبحانه و تعالى على إتمام هذا العمل

قدیرالامتنان و خالص العرفان و التونتقدم بجزیل الشكر و 

:الى أستاذتنا ومشرفتنا الأستاذة الكریمة

"تواتي نصیرة"

المذكرة وكذاالتي شرفتنا بقبولها الإشراف على هذه 

دعمها وتوجیهاتها القیمة لنا فجزاها االله كل تقدیر.

التقدیر و العرفان الى أستاذتنا الكرام آیاتكما یسرنا أن نتقدم بأسمى 

على كل هذه المواكبة الرائعة لنا طیلة سنوات دراستنا في التخصص

االله أیضا كل تقدیر.فجزأهم

ل الى رئیسه و مسؤولة التخصصنتقدم بالشكر الجزی أنكما لا یفوتنا 

"القانون الخاص و العلوم الجنائیة"الأستاذة الكریمة 

" بن عبید صندرا"

التي لم تبخل علینا بكل نصیحة أو خدمة ممكنة.



  الإهداء

من لا یمكن للكلمات أن توفي حقهاإلى

من لا یمكن للأرقام أن تحصى فضائلها إلى

والدي العزیزین أدامهما االله ليإلى 

أخي العزیز وكل الأسرة الكریمةإلى 

""تواتي نصیرةأستاذتي الكریمةإلى

التي تعبت معي من اجل إنجاح هذا العمل

كل الأصدقاء الذین تقاسمت معهم الكلمة الطیبة و الدعم الجمیلإلى

كل طلبة السنة الثانیة ماستر تخصصإلى

الخاص والعلوم الجنائیة"" القانون

كل من سقط سهوا من قلمي إلى

اهدي هذا العمل

لمین رادري



  الإهداء

أهدي ثمرة جهدي هذا الى من قال االله فیهما 

"إحسانا" وقضى ربك الا تعبد الا إیاه و بالوالدین 

والدي العزیزین أدامهما االله لي السند

الى أستاذتي الكریمة "تواتي نصیرة"

التي تعبت معي من اجل إنجاح هذا العمل 

الى كل الأصدقاء  الذین تقاسمت

معهم الكلمة الطیبة و الدعم الجمیل

الى كل طلبة السنة الثانیة ماستر تخصص

"" القانون الخاص و العلوم الجنائیة

الى كل من سقط سهوا من قلمي 

أهدي هذا العمل

یاسین زایدي



المقدمة
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المقدمة :

حدد المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائیة المراحل التي تمر بها الدعوى العمومیة من 

الضبطیة لحظة ارتكاب الفعل المجرم إلى غایة إدانة الشخص المرتكب للفعل أو تبرئته، ویلعب عناصر 

القضائیة دورا كبیرا لبلوغ هذه الغایة ،و ذلك أنه تعهد إلیهم مرحلة أساسیة و جد حساسة من مراحل 

سیرها، المتمثلة في مرحلة البحث و التحري ناهیك عن الدور المنوط بهم في مرحلة التحقق.

على وضع قیود وكما عملت معظم التشریعات الإجرائیة المقارنة، و على غرارها المشرع الجزائري

المساس بالحقوق والحریات الفردیة، لأن المحافظة على هذه الأخیرة و ضوابط تنظیم عملهم ،حتى تتجنب 

هي غایة تفوق أهمیتها عملیة الكشف عن الجریمة، بحیث یعتبر مساس بها أكبر جریمة خاصة عندما 

إما أن تكون في صورة ترتكب من طرف ضباط الشرطة القضائیة، حیث رتب عنه جزائیة مختلفة ،

عقوبات جزائیة عندما یكیف عمله على أنه مخالف لقاعدة إجرائیة جنائیة مثل تعذیب المشتبه فیهم حملهم 

حرمة مسكن ، أو التنصت على المكالمات انتهاكعتراف ،توقیف لأشخاص دون وجه حق على الإ

جزاءات تأدیبیة كالفصل عن والتقاط الصور والتسرب بوجه غیر مشروع ،و إما أن تكون في صورة

الوظیفة ، أو التنزیل من الرتبة مثلا.

إن الإجراءات التي تباشرها الضبطیة القضائیة و تجانب فیها مبدأ المشروعیة ،یترتب عنها 

استبعاد الإجراء المعاب ،بمعنى أن الأعمال التي یباشرها عناصر الضبطیة القضائیة إذا لم تراع فیها 

سواء الشكلیة أو الموضوعیة التي حددها قانون الإجراءات الجزائیة و القوانین الخاصة الشروط القانونیة

القانونیة وتصبح عدیمة الأثر.بمهام الضبطیة القضائیة، فإنه یترتب على ذلك بطلانها من الناحیة 

:أهمیة موضوع البحث

تبدو أهمیة بحث بحسبانه یسعى الى معالجة واحد من أهم المواضیع في مجال القانون الجنائي 

المتعلق بمسؤولیة الجهاز المكلف بالبحث و التحري عن الجرائم في مرحلة التحقیق التمهیدي ،و لعل 

عدیل لقانون تأخرأكثر ما یترجم هذه الأهمیة هو تصدي المشرع الجزائري لمهام الضبطیة القضائیة في 

و المتضمن 27/03/2017المؤرخ في 07-17الإجراءات الجزائیة و الذي كان بموجب القانون رقم 

إنجاز هذه المذكرة كونه صدر و هي في م نعتمده بشكل واضح في لقانون الإجراءات الجزائیة و الذي 

ستة أشهر من تاریخ صدوره في وبعد تصفحنا لهذا القانون وجدنا أحكامه یبدأ سریانها بعد أخر مراحلها ،

جویلیة. 23في  المؤرخ15-02ستنا وفقا لمقتضیات الأمرلرسمیة ، وهذا ما جعلنا نركز دراالجریدة ا
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:المقدمة 

:أسباب اختیار الموضوع

الأول ذاتي و الثاني موضوعي:من الدوافع التي حفزتنا لهذا الموضوع بالتحدید دافعان -

:أ/ الدافع الذاتي 

المیول الشخصي لقانون لإجراءات الجزائیة.-

الموضوع یندرج ضمن التخصص.-

:ب/ الدافع الموضوعي

تنامي ظاهرة المساس بالحقوق و الحریات من طرف رجال الضبطیة القضائیة في مرحلة التحقیق -

التمهیدي.

تأدیتهم وانهم أثناء قضائیة و أعالتسلیط الضوء على الجرائم التي یمكن أن یرتكبها ضباط الشرطة -

لوظیفتهم أو بمناسبتها.

:إشكالیة موضوع البحث

و مم لا شك فیه أن كل بحث أكادیمي یقتضي إشكالیة تدفع بالباحث إلى البحث فیها و في السبل الكفیلة 

بإیجاد الحلول المناسبة لها، و بحثنا هذا لا یخرج عن هذه القاعدة ، حیث ركزنا إشكالیتنا عن مدى توفیق 

المشرع الجزائري بین إقرار السلطات الكفیلة بتسییر الإجراءات والصلاحیات التي تتمتع بها الضبطیة 

لمكافحة الظاهرة الإجرامیة و بین إقرار قواعد المحاكمة المعادلة التي تفترض معاملة المتهم القضائیة 

رتب عن هذه الموازنة من على أنه بریئ حتى تنتقض هذه القرینة بمقتضى حكم بات بالإدانة، و ما یت

 .؟مسؤولیة أو مسؤولیات قد تقع على جهاز الضبطیة القضائیة أثناء مباشرة الإجراءات المعهودة إلیهم 

:وتتفرع عن هذه الإشكالیة مشكلتین فرعیتین تتعلقان ب -

في الحركة جوهر الضمانات المقررة للأفراد من أجل حمایة سلامتهم الجسدیة و التي تضمن لهم الحق -

و صیانة حیاتهم الخاصة من أي تجاوزات یمكن أن یرتكبها ضابط الشرطة قضائیة؟
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المقدمة

تلك انتهكأما الثانیة فتعني بالجزاءات التي توقیعها على ضابط الشرطة القضائیة إذا -

الضمانات مسببا بذلك ضررا لغیره؟.

:أهداف موضوع البحث 

من خلال البحث في موضوع المسؤولیة الجزائیة لضباط الشرطة القضائیة نرجو تحقیق الأهداف 

:التالیة 

تبیان أهم الجرائم التي یمكن أن تترتب عنها مسائلة ضباط الشرطة القضائیة و التي عادة ما -

تكون نتیجة لانتهاك أحد الضوابط القانونیة التي تنظم عملهم.

لمقررة لضباط الشرطة القضائیة إذا كان المرتكب جزائیا.تحدید الجزاءات ا-

:الدراسات السابقة حول الموضوع 

حمزة وهاب المعنونة بسلطات الضبطیة القضائیة بین الفعلیة و حمایة الحریة رسالة الدكتوراه -

قانون حیث تطرق في هذه الدراسة الى اختصاصات الضبطیة القضائیة في الالفردیة ، دراسة مقارنة ،

و ذلك عندما تكون هذه الاختصاصات تؤثر على حریة الأفراد بالسلب أثناء الجزائري و القانون المقارن ،

ممارسة الاختصاصات ، موضحا من خلال ذلك الضمانات المقررة على ضابط الشرطة القضائیة عند 

تعدیلات لكل من الدستور مخالفة تلك الضمانات ، و من أهم ما یمیز هذه الدراسة أنها كانت وفق لأخر 

الجزائري و قانون الإجراءات الجزائیة.

المعنونة بحق الخصوصیة في التشریع العقابي و دیابعبد المالك  إعدادمن رسالة ماجستیر -

إضافة إلى حدود تجریم الاعتداء على هذا الحق.التي تطرق فیها الى نطاق الحق في الخصوصیة ، 

دلیلة لیطوش بعنوان الحمایة القانونیة للفرد الموقوف للنظر و التي من إعداد رسالة ماجستیر -

تطرقت فیها الى الضوابط الإجرائیة للتوقیف للنظر و آلیات احترامها.
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:صعوبات البحث

إن أي جهد إنساني عموما و البحث العلمي خصوصا لا یخلو عادة  من بعض الصعوبات التي 

:یصادفها  الباحث ،و من أهم الصعوبات التي واجهتنا خلال دراستنا هذه ما یلي 

* غلق الجامعات و المكتبات بسبب الظرف الراهن التي تمر به الجزائر و المتمثل في جائحة 

كورونا.

صال المباشر بالمشرف بسبب دخولنا في عطلة مبكرة و مغادرتنا المحیط جامعي * صعوبة الإت

باكرا.

*قلة المراجع المتخصصة في موضوع البحث ، و إن وجدت فهي غالبا ما تكون أجنبیة الأمر 

الذي جعل من المراجع صادرة قبل التعدیل غیر ذي جدوى و غیر قابلة الإستعانة به كمراجع تخدم 

موضوع البحث.

الوثائق و القوانین.*صعوبة الولوج و الإطلاع على مختلف

:منهجیة البحث

:لمعالجة موضوع دراستنا من اجل الإجابة على الإشكالیة المطروحة استخدمنا المناهج الآتیة

المنهج الوصفي في عرض المواد الإجرائیة المحددة و المبینة لصلاحیات رجال الضبطیة القضائیة و 

نونیة على أعمالهم.الضوابط القا

المنهج التحلیلي في عرض و تحلیل تلك المواد بشيء من الدقة و التوضیح.-

:لبحثتقسیم خطة ا

لقد قمنا بتقسیم البحث الى مقدمة و فصلین یتضمن كل منهما مبحثین و خاتمة.

جرائم المساس بسلامة الجسم ،و حریة الحركة من قبل ضباط *الفصل الأول كان بعنوان 

، و تطرقنا في الجرائم الماسة بسلامة الفرد :تطرقنا في مبحثه الأول إلى و الذي الشرطة القضائیة 

حریة المساس بحریة الحركة.:مبحثه الثاني الى 
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المقدمة

جرائم الماسة بحرمة الحیاة الخاصة من قبل ضباط الشرطة *الفصل الثاني كان بعنوان 

نتهاك قواعد و إلى ا جریمة انتهاك حرمة المسكن ،:و الذي تطرقنا في مبحثه الأول الى القضائیة 

في مبحثه الثاني.التسرب 



الفصل الأول

جرائم المساس بسلامة الجسم ، و حریة الحركة من 

قبل ضباط الشرطة القضائیة
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جرائم المساس بسلامة الجسم ، و حریة الحركة من قبل ضباط الشرطة القضائیة:الفصل الأول

تعتبر المسؤولیة الجزائیة لعناصر الضبطیة القضائیة من أشد أنواع المسؤولیة الشخصیة 

وذلك للجزاءات المترتبة عنها ، و تتقرر هذه المسؤولیة بمجرد ارتكاب جریمة من جرائم القانون 

الضبط القضائي من تجاوزات و انتهاكات أو اعتداءالعام أو ما قد یقع منهم أثناء مباشرة وظیفة 

على الحقوق و الحریات الفردیة بشرط أن یرقى الخطأ المنسوب لعناصر الضبطیة القضائیة الى 

الجزائي طبقا لنصوص القانون ،و من الجرائم التي یمكن أن یتابع بسببها نذكر جرائم الخطأ

المساس بسلامة الجسد و حریة الحركة (المبحث الأول) ،جریمة المساس بحرمة الحیاة الخاصة( 

:بحث الثاني) ،وذلك على النحو التاليالم

الجرائم الماسة بسلامة الأفراد:المبحث الأول

من قبل عناصر الضبطیة القضائیة قد یرتكبوا أثناء مباشرة إجراءات البحث و التحري

أفعالا تمس بحریة المشتبه فیه في الحركة أو في سلاماه الجسدیة و في هذا السیاق سنتناول في 

هذا المبحث الجرائم التي یرتكبها ضباط الشرطة القضائیة في حق المشتبه فیه و التي یمكن أن 

)، و (المطلب الثانيكانها أن تقید حریته في الحركة م)،أو بإول( المطلب الأ تمس بسلامته الجسدیة

:ذلك على النحو التالي

:)جریمة المساس بسلامة الجسد (التعریف و الأركان:المطلب الأول

بممارسة انتهاكهالقد تم تكریس الحمایة الجنائیة للحریة الشخصیة للأفراد التي یمكن 

،الذي 1نذكر منها الإعلان العلمي لحقوق الإنسانعلیهم مختلف المواثیق الدولیة و التي التعذیب

،و لكنه كان حظر عام یتضمن التزام معنوي على الدولة في 2منه5في المادة حضر التعذیب

ق المدنیة و السیاسیة الذي حضر العهد الدولي للحقو  إلي،إضافة 3احترامه و تطبیق أحكامهصورة

.م1984دیسمبر 10) المؤرخ في 3- ألف(د 217: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اعتمد بموجب قرار الجمعیة العامة 1
لا یتعرض أي إنسان للتعذیب ولا العقوبات أو المعاملات":من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على5نصت المادة :2

".القاسیة أو الوحشیة أو المحطة بالكرامة
الحمایة القانونیة للفرد من التعذیب، دراسة مقارنة بین القانون الدولي و ":شعاعیهمصطفى عبد النبي ،لخضر :3

.230مجلة الواحات للبحوث و الدراسات ،غردایة ،صالتشریع الجزائري"،
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جرائم المساس بسلامة الجسم ،وحریة الحركة من قبل ضباط الشرطة القضائیة

،و كما تزامنت والنصوص الدولة اتفاقیات و 1من المادة السابعة منهأنواع التعذیبكل 

معاهدات عملت بدورها على تكریس الحمایة القانونیة للإنسان من التعذیب باعتباره فعل یحط من 

الشخصیة كما صدر في ذات الإطار الكثیر من الوثائق الدولیة كرامته و یمس بالحریة

المتخصصة في تجریم التعذیب ومن أهمها إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحمایة جمیع الأشخاص 

،الذي یعتبر أقدم وثیقة نصت على تجریم التعذیب و اتفاقیة الأمم المتحدة 2من التعرض للتعذیب

ة لحضر التعذیب على المستوى العالمي،أما على المستوى لمناهضة التعذیب وهي أهم وثیق

الوطني نجد أن المشرع الجزائري كغیره من التشریعات الأخرى سایر المواثیق الدولیة، حیث نصت 

على حرمة الكیان الجسدي كما نصت في قانون العقوبات منذ سنة 3من الدستور40المادة 

تجریم الأفعال الماسة بالحریة الشخصیة و ، على20154م،إلى غایة أخر تعدیل سنة 1996

و یظهر ذلك بصورة واضحة في نص ه الى حمایة جسم الإنسان من الإیطار یكون بذلك قد اتج

5" یعاقب الموظف العمومي بالسجن المؤقت مدة :منه حیث جاء في نصها 107المادة 

رد أو بالحقوق  سنوات إذا أمر بعمل تحكمي أو ماس سواء بالحریة الشخصیة للف10الى

، و من بین الجرائم التي اعتبرها قانون العقوبات من شأنها أن تمس "لمواطن أو أكثرالوطنیة

بالحریة الشخصیة للفرد جریمة تعذیب المتهم لحمله على الإعتراف.

.تعریف جریمة تعذیب المتهم لحمله على الإعتراف:الفرع الأول

أي عمل ینتج عنه ألم ":التعذیب فعل التعذیب على أنهعرفت المادة الأولى من مناهضة 

،یلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص و عذاب شدید جسدیا كان أم نفسیا

أو من شخص ثالث على معلومات أو اعترافات أو معاقبته على عمل ارتكبه أو یشتبه في انه 

شخص ثالث أو عندما یلحق مثل ارتكبه هو أو شخص ثالث،أو تخویفه أو إرغامه هو أو أي

هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب یقوم على التمییز أي كان نوعه،أو یحرص علیه أو 

 یجوز إخضاع أحد:"  لاعلى أنه1996من العهد الدولي لحقوق السیاسیة و المدنیة المعتمد سنة 7: تنص المادة 1

للتعذیب و للمعاملة السیئة أو العقوبة القاسیة أو الا إنسانیة."
حمایة جمیع الأشخاص من التعرض للتعذیب و غیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللا إنسانیة أو إعلان:2

دیسمبر.09،المؤرخ في 3452:المھنیة،اعتمد بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة  رقم
م، الجریدة 2016مارس 06المؤرخ في 01-16:الدستور الجزائري بعد تعدیلھ بموجب تعدیلھ بموجب القانون رقم :3

م.2016مارس 7المؤرخة في 14الرسمیة رقم 
36ه الموافق ل 1437ربیع الأول 18المؤرخ في 19-16قانون العقوبات الجزائري المعدل بموجب قانون :4

.71م، الجریدة الرسمیة 2015دیسمبر،سنة 
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جرائم المساس بسلامة الجسم،و حریة الحركة من قبل ضباط الشرطة القضائیة:الفصل الأول

یتضمن ذلك موظف رسمي أو أي شخص أخر یتصرف بصفة الرسمیة ، ولا یسكت عنه

الألم و العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونیة أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي یكون نتیجة 

".1عرضیة لها

خلاف للكثیر من التشریعات المقارنة التي تعرف جریمة التعذیب ،نجد أن المشرع الجزائري 

" یقصد :ت بنصهامكرر من قانون العقوبا263قد عرف هذه الجریمة صراحة في نص المادة 

بالتعذیب كل عمل ینتج عنه عذاب أو ألم شدید جسدیا كان أو عقلیا یلحق بشخص ما مهما كان 

سببه"،و هذا النص یشمل جمیع الأفراد العادیین و الموظفین ،في حین شدة العقوبة على الموظف 

 يو الت 2ر مكر 263، و الذي هو محل دراستنا في نص المادة -ضابط الشرطة القضائیة –العام 

دج الى 150.000سنة و بغرامة 20"یعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات الى :تنص 

أو یأمر بممارسة التعذیب من أجل الحصول على دج كل موظف یمارس أو یحرص 800.000

اعترافات أو معلومات أو لأي سبب أخر،وتكون العقوبة السجن المؤبد، و إذا سبق التعذیب أو 

سنوات و 10سنوات الى 5یة غیر القتل العمد یعاقب بالسجن المؤقت من صاحب أو تلا جنا

دج كل موظف یوافق أو یسكت على الأفعال المذكورة 500.000دج الى 100.000بغرامة من 

مكرر من هذا القانون.263في المادة 

:أركان جریمة تعذیب المشتبه فیه لحمله على الإعتراف:الفرع الثاني

من قانون العقوبات نجد أن جریمة تعذیب المتهم لحمله 2مكرر263باستقراء نص المادة 

توافر ركن مفترض (الفقرة على الإعتراف كغیرها من جرائم القانون العام تتطلب لقیامها 

الأولى)بالإضافة الى كل من الركن المادي (الفقرة الثانیة )،و الركن المعنوي (الفقرة الثانیة)فضلا 

الركن الشرعي المتمثل في نص المادة السابقة الذكر وفقا لمبدأ الشرعیة المنصوص علیه في عن 

من قانون العقوبات ،لا جریمة ولا عقوبة ولا تدابیر أمن إلا بنص.1المادة 

التشریع العراقي في 112منه ، التشریع القطري في المادة 126من بین هذه التشریعات ،التشریع المصري في المادة :1

،للشرح أكثر :أنظر في ذلك عبد االله ي لم تعرف جریمة التعذیب بشكل صریح بل ذكرت عناصرها فقط ، فه333المادة 

.50م،ص2010،دار الثقافة ،1"،طالوجیز في الضبطیة القضائیةالعكایلیة ،"
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الركن المفترض:أولا

و یتضمن الركن المفترض في جریمة تعذیب المتهم على عنصرین الأول یتعلق بالقائم 

).(العنصر الثاني)،و ثانیا یتعلق بمن وقع علیه الاعتداء (العنصر الثانيبالإجراء وهو الجاني

م یحصر جریمة التعذیب فقط في إن المشرع الجزائري ل:أ/ العنصر المتعلق بالجاني

به نص المادة ماجاتبحسب الموظفعال التي یأتیها عامة الناس ،بل فقد تقع من طرف الأف

مكرر ،و الموظف بمفهوم العام یستمد تعریفه من القانون الإداري وأساسا من القانون 2263

شخاص المعینون في هم الأ:،و قد عرفته المادة الأولى على أنه1الأساسي العام للوظیفة العامة

یة جالح الخار صنفون في درجة بحسب السلم الإداري المركزي للدولة سواء في المصعمل دائم و الم

العامة بموجب نماذج محددة الهیئاتالمؤسسات و المحلیة و كذلكالهیئاتالتابعة لها أو في 

عناصر الضبطیة القضائیة وهم بمرسوم."و الموظف وفقا لمقتضیات دراستنا یجب أن یكون أحد 

جمیع موظفون منحهم القانون صفة الضبطیة القضائیة و مكلفون بالكشف عن وقوع الجریمة و 

.2فیها وعن المساهمة فیهاالاستدلالات

من القانون الإجراءات الجزائیة نجدها حددت أصناف 14ومن خلال استقراء نص المادة 

ضابط الشرطة القضائیة.-:3یليالضبطیة القضائیة على أنه یشمل الضبط القضائي ما

أعوان الضبطیة القضائیة.-

بعض مهام الضبط القضائي.الموظفون و الأعوان المنوط بهم قانونا-

:ب/ فئة ضباط الشرطة القضائیة

* تتمثل هذه الفئة في الضباط المعنیین بقوة القانون،و الضباط المعنیین بقرار وزاري 

مشترك.

ه 1427جمادى الثانیة عام 19المؤرخ في 03-06العام للوظیفة العامة الصادر بموجب الأمر اسيالأسالقانون -1

م.2006یولیو سنة 15الموافق ل
.07م، الجزائر ،ص 2008، دار ھومة ،،4،"طمذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري"محمد حزیط ،-2
م،الجریدة الرسمیة رقم 2015یولیو 23في المؤرخ 02-15قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري المعدل بموجب الأمر -3

40.
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جرائم المساس بسلامة الجسم،وحریة الحركة من قبل ضباط الشرطة القضائیة:الفصل الأول

:الضباط المعنیین بقوة القانون

هناك فئة من جهاز الضبط القضائي تضفى علیها صفة الضبطیة القضائیة بقوة 

لاكتسابالقانون،ونعني بهذه الأخیرة أنه بمجرد توافر الشروط المحددة في القانون الأساسي تكفي 

، وهي صفات حددتها المادة 1بذلكدون الحاجة الى استصدار قرارصفة ضابط الشرطة القضائیة

2ل في رئیس المجلس الشعبي البلديسبیل الحصر ،وتتمث على  الإجراءات الجزائیةمن قانون 15

.3ضابط في الدرك الوطني،و محافظي الشرطة في الأمن الوطنيوصفة

:/ الضباط المعنیین بقرار وزاري مشترك02

لا تكتسب هذه الفئة صفة الضباط بقوة القانون مثل سابقتها بل یجب أن ترشح لذلك،وتعین 

،و بالرجوع 4على قرار وزاري مشترك من وزیر الدفاع ووزیر العدل و الوزیر المكلف بالغاباتبدءا

مكرر من 62و المادة  7الى 5الجزائیة في بنودها منالإجراءاتمن قانون 15الى نص المادة

:،یتمتع بصفة ضباط الشرطة القضائیة فئة محددة و التي هي5قانون الغابات

تم سنوات على الأقل والذین3الدرك و رجال الدرك أمضوا في سلك الدرك ذو الرتب في -

تعیینهم بموجب قرار وزاري مشترك عن وزیر العدل ووزیر الدفاع الوطني بعد موافقة لجنة خاصة.

الأمن الوطني الذین قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل فتشوام-

عن وزیر العدل الداخلیة و الجماعات المحلیة بعد موافقة لجنة وعینوا بموجب قرار مشترك صادر 

خاصة.

ضباط و ضباط الصف التابعین لمصالح الأمن العسكري.-

.203م،الجزائر ،ص2009"،د.ط،-التحري و التحقیق–شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري عبد االله أوهابیة ،"-1
یونیو سنة 22الموافق ل 1423رجب عام 20المؤرخ في 10-11من القانون رقم 92ارجع في ذلك الى المادة -2

المتعلق بالبلدیة التي تنص على أنه ل:"رئیس المجلس الشعبي البلدي صفة ضابط الشرطة القضائیة ".2011
دیوان المطبوعات ،2"جالجزائري،،" مبادئي الإجراءات الجزائیة في التشریع أحمد شوقي شلقاني-3

.159م،ص2008الجامعیة،
.27م ،ص2015،دار هومة ،3"،طالضبطیة القضائیة في القانون الجزائري نصر الدین هنوني ،دارین یقدح،" -4
إن قانون الإجراءات الجزائیة نجده لم یمنح لأعوان الغابات صفة الضبطیة بصفة مباشرة بل منحهم إیاه قانون -5

مكرر من ذات القانون.62ارجع في ذلك الى نص المادة ‘الغابات 
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جرائم المساس بسلامة الجسم ،وحریة الحركة من قبل ضباط الشرطة القضائیة:الفصل الأول

التابعین للهیئة الخاصة بإدارة الغابات المعینون بقرار مشترك بین المسومونالضباط -

وزیر العدل و الوزیر المكلف بالغابات.

:ج/ فئة أعوان الضبطیة القضائیة

من قانون الإجراءات الجزائیة،وتشمل هذه 19لقد تم تحد أعوان الشرطة القضائیة في المادة 

التابعین للدرك الوطني و مستخدمي الأمن و ضباط الصف مصالح الشرطة موظفيالفئة

1العسكري الذین لهم صفة ضابط الشرطة القضائیة.

من قانون الإجراءات الجزائیة المتمثلة في معاونة ضباط الشرطة 20و یحدد مهمهم المادة 

القضائیة الذین یثبتون الجرائم المقررة في قانون العقوبات و تنفیذ الأعمال المادیة عند معاینة 

الجرائم كالتصویر ورفع الآثار و الدلائل و كتابة المحاضر متمثلین في ذلك لأوامر رؤسائهم الذین 

.2لهم صفة ضابط الشرطة القضائیة

.202عبد االله أوهابیة ، المرجع السابق،ص -1
.25-26م،الجزائر ،ص ص2014، دار ھومة ن1"،طالقضائیةسلسلة الشرطة -التوقیف للنظرأحمد غاي ،"-2
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الفصل الأول:جرائم المساس بسلامة الجسم،و حریة الحركة من قبل ضباط الشرطة القضائیة

:القضائينونا بعض أعمال الضبطد/ فئة الموظفین و الأعوان المنوط بهم قا

و هم الموظفین و الأعوان التابعین للمصالح الإداریة غیر أجهزة الشرطة القضائیة و 

یمارسون المهام المنصوص علیها في نصوص قانونیة خاصة  ومنها الأحكام التي تنص على 

، أعوان قطاع الغابات ،مفتشي التجارة و 1بطبیعة وظائفهم،كموظفي وأعوان الجماركجرائم متصلة 

و مفتشي العمل و غیرهم،ولیس كافیا لقیام الجریمة توفر صفة الموظف العام موظفي الضرائب

بمفردها ،بل یلزم أن یكون الجاني قد ارتكب وقائع التعذیب معتمدا على مركزه الوظیفي و هذا ما 

.2مكرر263افترضه المشرع الجزائري في قانون العقوبات في نص المادة

:الاعتداءه/ العنصر المتعلق بالشخص الذي وقع علیه 

مكرر أنه 263تتطلب جریمة التعذیب حسب التعریف السابق تبیانه و الذي جاء في المادة

یقع على "الشخص" أي أنه یجب أن یمس فعل التعذیب الإنسان،ولا یشترط فیه حبسه أو سنه بل 

كنا بصدد جریمة أخرى وهي جریمة تشویه یشترط فقط أن یكون حیا،لأنه لو تخلف هذا الشرط ل

.2من قانون العقوبات باعتبارها جنحة153جثة المعقب علیها بموجب المادة

:الركن المادي:ثانیا 

لم  ولا على النوایا ماي لا یعاقب على الأفكار رغم فباحتهاإن قانون العقوبات الجزائر 

الجزائي و ما تسمى الخطأتظهر إلى الوجود الخارجي بفعل أو عمل یعبر عن النیة الإجرامیة أو 

3بالركن المادي للجریمة.

یجابیة تتمثل في جاني بأعمال ایقضي الركن المادي في جریمة تعذیب المتهم أن یقوم ال

تیجة و ألم شدید قد یكون السلوك الإجرامي ،كما تقضي أن یؤدي هذا السلوك المجرم الى إحداث ن

عقلي أو جسدي بغرض الحصول على الإعتراف أو الإقرار.

.23.24،ص 2014دار هومة ،الجزائر ،،6أحمد غاي،"التوقیف غاي،"الوجیز في التنظیم مهام الشرطة القضائیة"،ط-1
كل من دنس أو دنس أوشوه جثة أو وقع منه علیها أي عمل من ":من قانون العقوبات على أنه153تنص المادة -2

دج".2000الى  500سنوات و غرامة مالیة من 05أعمال الوحشیة أو الفحش یعاقب علیها بالحبس من سنتین الى 
.97م ،الجزائر ،ص 2009دار هومة ،،9،ط"الوجیز في القانون الجزائي العام أحسن بوسقیعة ،" -3
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جرائم المساس بسلامة الجسم،وحریة الحركة من قبل ضباط الشرطة :الفصل الأول

القضائیة

من قانون العقوبات لقد حددت 2مكرر263بالرجوع الى نص المادة:ا/ السلوك الإجرامي

الموظف فإما أن تقضي ان یقوم بممارسة التعذیب أو الأمر به أو التحریض الأفعال الصادرة من 

من قانون  1فقرة 2مكرر263علیه أو أن یوافق أو یسكت على الأفعال المذكورة في المادة 

.العقوبات

أو الأمر به.ممارسة التعذیب/1

بنفسه الجانيیقوم، فلممارسة  1فقرة  2مكرر 263المادة نص المشرع على هذه في 

بمباشرة أعمال التعذیب على الضحیة وذلك باستعمال وسائل مختلف لا یمكن حصرها وهناك أمثلة 

من 129عدید لأسالیب تعذیب في القضاء المقارن منها مثال ما جاء منصوص علیه في المادة 

وإصابتهیدي المجني علیه وقید رجلیه بالحبال إیثاقحیث قضى بان 1قانون العقوبات المصري

،كل تلك الإصابات الناتجة عن التعنیف یصح اعتبارها تعذیبا بدنیا ،و  وروممن ذلك بسحبات 

ذلك بحكم منصبه، كأن یمارس على التابعین له أو من هم تحت سلطته أو قد .یوجه أوامر 

لمرؤوسه أو التابعین له بحكم الوظیفة لممارسة التعذیب. كما قد یصدر أوامر للقیام بتعذیب 

أوامر سواء كانت هذه السلطة مستمدة من الواقع أو من إصدارالضحیة و هنا تكون للجاني سلطة 

.القانون أي الأمر یتطلب وجود علاقة التبعیة بین الأمر و المنفذ

./ التحریض على التعذیب2

لقد جعل المشرع الجزائري التحریض جریمة مستقلة بمعاقبة المحرض حتى و لو لم تقع 

من 46به المادة ماجاتعن ارتكابها بإرادته المنفردة وهذا الجریمة بسبب امتناع الفاعل الأصلي 

لة في ذلك، مقانون العقوبات ،وعلى القاضي عند الإدانة بالتحریض أن یحدد الوسیلة المستع

الوسائل وهو إحدىنصوص خاصة قام المشرع بتجریم التحریض البسیط ،دون اشتراط  وبموجب 

2مكرر 263المنصوص  علیها في المادة ما یتحقق في جنایة التحریض على ممارسة التعذیب 

،حیث لا یقوم  الجاني في هذه الحالة بممارسة التعذیب بنفسه مباشرة بل هو السبب 2فقرتها الثالثة

  .97ص، السابقالمرجع -1
2

.71مصطفى عبد النبي و لخضر شعاشیة ، المرجع السابق ،ص -
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لأدبي في ارتكابها،ذلك أنه یقوم بدفع الجاني الى ارتكاب الجریمة بالتأثیر في إرادته و المعنوي أو ا

توجیهها الوجهة التي یریدها،فیعاقب على أساس أنه ارتكب جریمة التعذیب. 

جرائم المساس بسلامة الجسم، وحریة الحركة من قبل ضباط الشرطة :الفصل الأول

القضائیة

مكرر من قانون العقوبات الجزائري یشترط لقیام جریمة 263حسب نص المادة:أ/ النتیجة

عذاب و ألم شدید جسدیا كان أو عقلیا و المقصود إحداثالتعذیب أن یؤدي السلوك المجرم الى 

بالعذاب هو كل ما یشق على الإنسان و منع مراده،أما الألم الشدید یقصد به الوجع الشدید أي 

بأن النتیجة ،1جب أن تتعرض لمعانات وهذا یرجع الى سلطة التقدیریة للقاضيبمعنى أن الضحیة ی

في الجریمة یشترط تحققها في حالة ممارسة التعذیب مباشرة من الجاني ، أما بالنسبة لمن یحرض 

بممارسة التعذیب لم یشترط المشرع الجزائري لتجریم تصرفها وقوع النتیجة فبمجرد قیامها یأمر أو

2مجرم تقوم الجریمة.بالسلوك ال

من  الغرض على ان یكون2مكرر فقرة 263تشترط المادة :ب/الغرض من التعذیب

الضبطیة القضائیة الحصول القیام بالتعذیب من طرف الموظف و الذي قمنا بحصره في رجال 

على إقرارات أو اعترافات.

.الركن المعنوي:رابعا

لا یتصور أن یؤدي شخص أخر الا عمدا من جریمة التعذیب من الجرائم العمدیة،لأنه 

الجاني بالمساس بسلامة جسمه،و الركن المعنوي للجریمة هو نیة داخلیة یضمرها الجاني في نفسه 

و قد یتمثل أحیانا في الخطأ أو الإهمال  و عدم الاحتیاط ومن ثم یتخذ الركن المعنوي للجریمة 

3صورتین أساسیتین.

في الجرائم الغیر العمدیة.* الإهمال و عدم الاحتیاط 

* القصد الجاني في الجرائم العمدیة والتي من بینها الجریمة التي نحن بصدد دراستها في 

هذا المطلب وهي جریمة التعذیب ، و القصد الجنائي یقوم على عنصرین العلم و الإرادة.

.133م ،الجزائر ،ص2014ملویا ،"دروس في القانون الجزائري العام"،د.ط، دار هومة ، آتلحسین بن شیخ -1
.73مصطفى عبد النبي و الخضر شعاشیة ، المرجع السابق ، ص-2

.120.121أحسن بوسقیعة ، المرجع السابق ، ص ص -
3
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رطة القضائیةجرائم المساس بسلامة الجسم ،وحریة الحركة من قبل ضباط الش:الفصل الأول

لقیام الجریمة سواء تعلق الأمر بسلوكه هو أن یعلم الجاني بالعناصر الأساسیة:أ/ العلم

فعلى 1الإجرامي أو بموضوع الاعتداء،فإذا كان جاهلا بشيء من ذلك فلا یتحقق القصد الجنائي.

سبیل المثال في جریمة التعذیب یجب أن یعلم الجاني أنه یمارس فعله على جسد الإنسان حي و 

راف فلا تقوم هذه الجریمة غیر أنه لا ینبغي عن إذا لم یكن هدفه حمل المتهم على الإعت

الفعل عدم المشروعیة، وتقوم به جریمة أخرى معاقب علیها قانونا حسب جسامة الجریمة الواقعة

الفعل المعاقب لارتكاب، و أما فیما یخص عنصر الإرادة یراد به اتجاه إرادة الجاني 2من الجاني

، وهي تنصب على الإیذاء و الألم الذي وقع للشخص ، حتى 3علیه ، وتحقیق النتیجة المطلوبة 

لى ولو لم یحصل منه على دلیل وهذا ما أكده المشرع المصري لا یلزم في هذه الجریمة حصولا ع

4العنف المادي أو المعنوي معه.استخداماعتراف بل یكفي أن یصیب المتهم إیذاء نتیجة 

.الجزاء المقرر لجریمة التعذیب:يالمطلب الثان

حدد المشرع الجزائري لعقوبات جزائیة لمرتكبي جریمة التعذیب بغرض حمل المتهم على 

:التي جاء مضمون نصها "2،5مكرر263الإقرار أو الإعتراف وذلك من خلال نص المادة 

 800.000دج الى  150.000سنوات الى عشرین سنة و بغرامة 10یعاقب بالسجن المؤقت من 

، كل موظف یمارس أو یحرض أو یأمر بممارسة التعذیب من أجل الحصول على اعترافات  دج

احب أو تلى ،وتكون العقوبة السجن المؤبد،اذا سبق التعذیب أو صأخرسبب  لأيأو معلومات أو 

1.00.000سنوات و غرامة من  10الى  5جنایة غیر القتل العمد،یعاقب بالسجن المؤقت من 

مكرر من 263دج كل موظف یوافق أو یسكت عن الأفعال المذكورة في المادة 500.000دج الى 

هذا القانون."

الشرطة القضائیةجرائم المساس بسلامة الجسم ، وحریة الحركة من قبل ضباط :الفصل الأول 

.14م ،ص 2006منصور رحماني ،"الوجیز في القانون الجنائي العام"، دار العلوم، الجزائر ،-
1

"، رسالة مقدمة لنیل -دراسة مقارنة–الحریات الفردیة حمزة وهاب ،"سلطات الضبطیة القضائیة بین الفعالیة و حمایة -2

  م.2017لدكتوراه في القانون العام ،جامعة تلمسان ، الجزائر شهادة ا

.122أحسن بوسقیعة ،" الوجیز في القانون الجزائي العام ،المرجع السابق ، ص- 3

"، مقال منشور في مجلة الدراسات الحقوقیة، نائیةالاستثروف ظلحق في السلامة الجسدیة أثناء الیة احنان قصراوي،"حما-

.159،سعیدة ، الجزائر ،ص الطاهر  الثالث، جامعة الدكتور مولايالعدد  4

5
.215مصطفى عبد النبي ،لخضر شعاعیھ ، المرجع السابق ،ص -
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حریة المساس بحریة الحركة:المبحث الثاني

یقصد بها السماح للفرد لأن یتنقل من مكان الى أخر داخل بلاده أو خارجها حریة التنقل

اختصاصات،فهو غیر خاضع في ذلك لأي مانع أو قید إلا ما یفرضه القانون ، ومن بین 

الضبطیة القضائیة التي تمس بشكل واضح الحالات التي یلجأ فیها رجال الضبطیة الى هذا 

الى نصوص تنظم ضمانة سواء تعلق الأمر بالإجراء في حد ذاته أو تعلق الأمر  بالاظافةالإجراء 

بالشخص محل التوقیف للنظر ولكن قبل ذلك یجب علینا أولا التطرق الى تعریف التوقیف 

ذا ما سنبینه في هذا المطلب.للنظر وه

التوقیف للنظر:المطلب الأول

تبنت التشریعات المقارنة هذا الإجراء ولكنهم لم یلتزموا بمصطلح واحد له فهناك من یطلق 

علیة الإبقاء رهن الإشارة وهناك من یسمیه الإیقاف أو التحفظ على الشخص، وآخرون یطلقون 

ع الجزائري فقد أطلق علیه مصطلح الحجز تحت النظر أولا علیه الوضع تحت المراقبة ،أما المشر 

و ،1ثم عدل عن هذا المصطلح وسماه التوقیف للنظر انسجاما مع المصطلح الوارد في الدستور

بالرجوع الى قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري نجده لم یعرف التوقیف للنظر بل ترك ذلك للفقهاء 

عبارة عن حجز الاحتجاز":كما یليبالاحتجاز،وقد عرفه الأستاذ عبد العزیز سعد مسمیا إیاه 

ساعة  على الأكثر 48شخص ما تحت المراقبة ووضعه تحت تصرف الشرطة القضائیة لمدة 

قصد منعه من الفرار أو طمس معالم الجریمة وغیرها ریثما تتم عملیة التحقیق وجمع الأدلة ب

اتخاذ :، و أما الدكتور محمد محدة فیعرفه بأنه"2لتقدیمه عند اللزوم الى سلطات التحقیق"تمهیدا

تلك الاحتیاطات اللازمة لتقیید حریة المقبوض علیه ووضعه تحت تصرف البولیس أو الدرك 

ة زمنیة مؤقتة تستهدف منعه من الفرار و تمكین الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات لمد

التوقیف :ومن خلال ما سبق من تعریفات یمكن أن نعرف التوقیف للنظر كما یلي3ألازمة ضده"،

للنظر هو إجراء بولیسي یقرره ضابط الشرطة القضائیة لمقتضیات التحقیق بحجز الشخص 

جرائم المساس بسلامة الجسم،و حریة الحركة من قبل ضباط الشرطة القضائیة.:الفصل الأول 

و حریة الحركة من قبل ضباط الشرطة القضائیة،جرائم المساس بسلامة الجسم:الفصل الأول 

//:httpم،2013عزیز ولوجي ،" بحث ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التوقیف للنظر"، قسم الخطط و البحوث القانونیة، -1
droit7.blogspot.com

.42م، ص1991عبد العزیز سعد،"مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة"،المؤسسة الوطنیة للكتاب ،الجزائر ،-2
3

.م.1991-1992، دار الھدى ، عین المیلة ، الجزائر ،1ط،3محمد محدة،" ضمانات المتھم أثناء التحقیق"، ج-
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ولمدة زمنیة محددة في من في مكان معین وطبقا لشكلیات المشتبه فیه لدى مصالح الأ

ضمانات المقررة للشخص الموقوف للنظر.القانون مع مراعاة الحقوق و ال

.للنظر الضمانات المقررة للتوقیف:الفرع الأول 

المتعلقة  اتالضماننتناول فیما یلي الضمانات المقررة لأجراء في حد ذاته و كذلك 

:بالشخص الموقوف على النحو التالي

.الضمانات المقررة للإجراء في حد ذاته:أولا 

نظرا لخطورة هذا الإجراء فقد أحاطه المشرع بقیود و شكلیات على ضباط الشرطة القضائیة 

أن یلتزم بها عندما یقرر توقیف شخص للنظر ،و هذه الشكلیات و القیود الغرض منها توفیر الحد 

على حقوق و حریات الشخص الموقوف و بالنظر الى طبیعتها للمحافظةالأدنى من الضمانات 

كن تصنیفها الى ضمانات تتعلق بطریقة تنفیذ الإجراء و أخرى تتعلق بالحقوق التي قررها فإنها یم

جزائیة تعلقة بالتوقیف للنظر یرتب المسؤولیة الالمالأحكامالمشرع للموقوف للنظر وإن انتهاك 

لضباط الشرطة القضائیة.

في الدستور تعتبر من الضمانات التي وردت في نص صریح سواء:أ/أجال التوقیف للنظر

من قانون الإجراءات الجزائري وهذا یعبر  65و51، أو في المادتین 1منه60الجزائري طبقا للمادة

ساعة ، وهي 48ا المشرع الجزائري و التي هيجراء والمدة القانونیة التي تبناهعلى خطورة الإ

ناء اتخاذ هذا الإجراء نفسها مهما اختلف الإطار القانوني الذي نفذ فیه الإجراء سواء التلبس أو أث

.2أن یضع حدا له دون انتظار نهایة المدة المقررة متى كان من غیر الضروري الاستمرار فیه

 5ف 51كما یمكن تمدید مدة التوقیف للنظر في الحالات المحددة حصرا في نص المادة 

:من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري وهي كالتالي 

للمعطیات الآلیةعلى أنظمة المعالجة الاعتداءالأمر بجرائم مرة واحدة عندما یتعلق-

على أمن الدولة.بالاعتداءمرتین إذا تعلق الأمر 

الفصل الأول جرائم المساس بسلامة الجسم،وحریة الحركة من قبل ضباط الشرطة القضائیة

من الدستور الجزائري على أنه: یخضع التوقیف للنظر في مجال التحریات الجزائیة للرقابة  1ف  60تنص المادة -1

القضائیة ولا یمكن أن تتجاوز مدة ثمانیة وأربعون ساعة".

من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري. 3ف  51أنظر نص المادة - 2
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عبر الحدود بالمخدرات و الجریمة المنظمة م المتاجرة \ثلاث مرات إذا تعلق الأمر بجرا-

الوطنیة و جرائم تبییض الأموال و الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف.

خمس مرات إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة  بأفعال إرهابیة أو تخریبیة.-

مبدأ حساب مدة التوقیف للنظر عند التوقیف في حالة التلبس من لحظة ضبطه،وإذا تعلق 

القضائیة من مبارحة مكان الجریمة أو شخص لیس له ضرورة الأمر بشخص منعه ضابط الشرطة

التحقق من شخصیته،فأن بدایة حساب مدة التوقیف للنظر تبدأ من لحظة تبلیغه، و إذا كان 

الموقوف شاهدا استدعائي أمام ضابط الشرطة القضائیة في مجرى تحریاته و أثناء سماعه برزت 

.1خص من بدایة الشروع في سماع أقوالهضرورة توقیفه فیبدأ حساب المدة لهذا الش

التوقیف للنظر بالإفراجانتهاء:*الحالة الأولى

التوقیف للنظر بالحبس المؤقت بموجب أمر قضائي من طرف انتهاء:* الحالة الثانیة

:ضباط الشرطة القضائیة في حالات واردة في القانون على سبیل  الحصر وهي

بالجریمة.حالة التلبس:أولا

من  53الى 50نظم المشرع الجزائري إجراء التوقیف للنظر في حالة التلبس من المواد 

قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري وهذه المواد تندرج في الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب 

الإجراءات من قانون 50الأول المعنون بالجنایة و الجنح المتلبس بها، و لقد نصت المادة 

زائیة الجزائري على أن ضابط الشرطة القضائیة یجوز له منع أي شخص من مبارحة مكان الج

الجریمة ریثما ینتهي من إجراء تحریاته وعلى شخص یبدو أنه من الضروري بمقتضى التحریات 

التعرف على هویته أو التحقق تحت طائلة العقوبة أن یمتثل كما یطلب من إجراءات تحت طائلة 

دج،و من خلال هذه المادة 500لا تتجاوز الحبس لمدة عشرة أیام و غرامة قدرها العقوبة التي 

نلاحظ أن المشرع خول ضابط الشرطة القضائیة صلاحیة منع أي شخص من مبارحة مسرح 

جرائم المساس بسلامة الجسم، و حریة الحركة من قبل ضباط الشرطة القضائیة:الفصل الأول

.57.58حمزة وهاب ، المرجع السابق ،ص ص -1
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، وهي وسیلة تمكنه من التعرف على هویة 1تحریاتهریمة حتى یتمكن من إجراء ج

فإذا تبین له أن شخص ما یشتبه لها جاز له أن الأشخاص والتحري عن علاقتهم بوقائع الجریمة

.2یحتفظ علیه و یتخذ قرار بتوقیفه للنظر

حالة التحقیق الأولي:الفرح الثاني

تلبس كالحالة بموجبها یجوز فیه التوقیف للنظر ، حیث مكنت عرفنا حالة ال أنسبق و 

من قانون الإجراءات الجزائیة ضباط الشرطة القضائیة في إطار التحقیق الابتدائي 65المادة 

ساعة مع مراعاة طلب 48خارج إطار حالات التلبس من اتخاذ إجراءات التوقیف للنظر لمدة 

و ان ما یمیز التوقیف ،3ساعة حسب نوع الجریمة 48ید عن التمدید كإجراء استثنائي ولمدة لا تز 

من قانون الإجراءات  الجزائیة الجزائري أنه 65للنظر في مرحلة البحث التمهیدي طبقا للمادة 

خطیر على الحقوق و الحریات الفردیة و خاصة منها حریة التنقل من التوقیف للنظر في حالة 

من قانون 65ر في المرحلة البحث التمهیدي طبقا للمادة  ،و ان ما یمیز التوقیف للنظ4التلبس

الإجراءات الجزائیة، أنه خطیر على الحقوق و الحریات الفردیة و خاصة منها حریة التنقل من 

لیس له ما یقرر  ه و مبالغ في مدته ، رغم أن القانون لأنه، 5التوقیف للنظر في حالة التلبس 

الإجراءات الجزائیة على تطبیق أحكام المواد قانونمن  65ة ینص في الفقرة الأخیرة من الماد

من قانون الإجراءات الجزائیة. 52و 51خاصة المادتین  52و 1مكرر 51.51

في حالة الإنابة القضائیة:المطلب الثاني 

 إذامن قانون الإجراءات الجزائیة انه یمكن لضباط الشرطة القضائیة 141نصت المادة 

یقدمه خلال ثماني  إنیوقف شخصا للنظر على  إنالقضائیة الإنابةاقتضت الضرورة لتنفیذ 

دلیلة لیطوش،" الحمایة القانونیة للفرد الموقوف للنظر"، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام فرع قانون -1

.70.71م، ص ص 2009العقوبات و العلوم الجنائیة ، جامعة قسنطینة ، الجزائر ،
حول التعدیلات  ويهالجیزید بوبكري ، مداخلة بعنوان " حقوق الموقوف للنظر وفقا للتعدیلات المستحدثة ، الملتقى -2

.25، ص 2016المستحدثة لقانون الإجراءات  الجزائیة،" مجلس قضاء عنابة ،
في المرحلة الاحتجازال دراسة مقارنة لمختلف أشك–عزالدین حلباش ،" التوقیف للنظر في التشریع الجزائري -3

لود معمري تیزي وزو، الجزائر و ،" مذكرة مقدمة لتیل شهادة الماجستیر ، جامعة الم-الدعوى الجنائیةالتمهیدیة

.70م،ص 2004،

.12،ص 1991عبد العزیز سعد، " مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة"،المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، -4
.34یزید  بوبكر ، المرجع السابق،ص -5
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وهي  1القضائیة،الإنابةقاضي التحقیق في الدائرة التي یجري فیها تنفیذ أماموأربعین ساعة 

عبارة عن تفویض كتابي من قاضي التحقیق لبعض سلطاته الى قاضي أو الى ضابط الشرطة 

الإنابة القضائیة یعد عملا أیطارالقضائیة وهذا یمتاز بالرسمیة و القضائیة ، فكل عمل ینفذ في 

الى كونه یمتاز بالشكلیة فأنه تفوض قاضي التحقیق لبعض سلطاته الى ضابط بالإضافةقضائیا 

نظرا لما  للأفرادنات للحقوق و الحریات الأساسیة ة القضائیة ویهدف الى توفیر ضماالشرط

لتلك على تلك الحقوق و الحریات إذا لا تترتب عن المخالفةتتضمنه أعمال التحقیق من مخاطر

.2الشكلیات المسؤولیة الجزائیة لضباط الشرطة القضائیة

.12، ص 1991الجزائیة"، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ،الإجراءاتعبد العزیز سعد ،"مذكرات في القانون -1
.55، ص 1999دار الحكمة ، الجزائر ، ، 1أحسن بوسقیعة،" التحقیق القضائي "، ط-2
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جرائم المساس بسلامة الجسم ،وحریة الحركة من قبل ضباط الشرطة القضائیة:فصل الأولال

وضع المشرع الجزائري ضمن نصوص قانون الإجراءات الجزائیة عددا من الضمانات القانونیة 

یلي:للشخص الموقوف و التي سوف نبینها في ماالتي تمثل حقوقا أساسیة 

من الحقوقإن حق الشخص الموقوف للنظر  في الشرب و الغذاء:أ/ الحق في الغذاء

المبدئیة التي ینبغي على ضابط الشرطة القضائیة أن یوفرها ،باعتباره یمثل السلطة العامة و منفذا 

وتوفیر الشراب و الغذاء للموقوفین للنظر یثیر جملة من الإشكالات تتعلق بالمصاریف  ،1للقانون

ضابط الشرطة القضائیة تعترضهم صعوبات  أنالتي یجب دفعها ،فالملاحظ على الصعید الواقعي 

لاسیما عندما یكون عدد الموقوفین كبیرا وفي المناطق النائیة والقرى بالنسبة لفرق في هذا المجال 

لدرك الوطني ، مما یستوجب تدخل السلطات المختصة سواء على مستوى جهاز العدالة أو على ا

وباستقرائنا لبعض النصوص التشریعیة و 2مستوى أجهزة الأمن لوضع حد لهذه الصعوبات ،

التنظیمیة الجاري العمل بها لا نجد نصا ینظم صراحة وبصورة دقیقة مسالة المصاریف التي تنفق 

ریف المترتبة ابها القاضي و المصأمرالمصاریف المخصصة للخبرة القضائیة التي على غرار 

،ففي الدعوى المدنیة یتحمل 3علیهم و المشتبه فیهم المقبوضینو  المحبوسینعن عملیات تحویل 

مصاریف الدعوى الخصم الذي خسر الدعوى أو المتخلى عنها ویتم تحدید قیمة هذه المصارف في 

فیما یخص الدعوى الجزائیة فان المحكوم علیه و أما4الفصل في النزاع ،الأمرالحكم أو 

ر دص إذاالمسؤول عن الحقوق المدنیة هما اللذان یتحملان الرسوم و المصاریف لصالح الدولة 

ضد المتهم حكم الإدانة و ینبغي أن ینص على ذلك في الحكم ،و في الحالات التي یحكم فیها 

فان الخزینة العمومیة هي التي أو التي تعفى فیها المحكمة المحكوم علیه من العقوبةبالبراءة

بنص صریح لا  ما بالنسبة لمرحة الشرطة القضائیة فإن المشرع لم یبین  أ 5تتحمل هذه المصاریف.

في قانون الإجراءات الجزائیة  ولا في النصوص التنظیمیة من یتحمل مصاریف تغذیة الموقوفین 

.91"، المرجع السابق ،ص "التوفیق للنظر، أحمد غاي -1
.92المرجع نفسه ،ص -2
  م.2003"،دار هومة للطباعة و النشر ،الجزائر،الأولیةضمانات المشتبه فیه أثناء التحریاتاحمد غاي ،" -3

ت المدنیة و الإداریة الجدید رقم من قانون الإجراءا 422 الى 417للمزید من التفاصیل : یمكن الرجوع الى المواد -4

.25/02/2008الموافق ل:08-09
وما بعدها من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، المرجع السابق.367أنظر المواد من -5
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للنظر أو مقابل فحصهم الطبي ، الا انه في مجال التنظیمي هناك نصان یمكن الاستناد 

الذي یحدد 492،1-95:بحثا عن إیجاد حل لمسالة التغذیة و هما المرسوم التنفیذي رقمإلیها

حیث كرس مبدأ توفیر 2عن تطبیق الإجراءات القضائیة و كیفیات دفعها ،المصاریف الناتجة 

من هذا المرسوم ، و مصارف نقل المتهمین و المشتبه فیهم 16مصاریف القضاء سالفا في المادة 

3من نفس المرسوم.17و المحكوم علیهم تعتبر مصاریف قضائیة بموجب المادة 

رنا كل من الحق من النوم و الراحة في عنصر سبق وأن ذك:الحق في النوم و الراحة:ب

أخرى و كیفیات الراحة تتوفر  أنتوفیر مدة معینة للنوم توفر الراحة  للموقوف للنظر، ولو  أنواحد 

بالنسبة لقانون وأما1.4ف25في نص المادة الإنسانهذا الحق جاء به الإعلان العلمي لحقوق 

 إنبط للشرطة القضائیة یجب على كل ضا:منه 52الإجراءات الجزائیة فقد جاء نص المادة 

یضمن محضر سماع كل شخص موقوف للنظر مدة استجوابه و قدرات الراحة التي تخللت ذلك 

ئیة قدم الى القاضي المختص" ، فضابط الشرطة القضا أوسراحه فیها  أطلقالیوم و الساعة التي 

یرهقه  أنبموجب نص هذه المادة حیث یوقف المشتبه فیه النظر ثم یأخذ أقواله ، لا یجوز له 

فترات سماعه بل علیه أن یفصل بینهما بمدة معینة وان لم تحددها هذه المادة الا أنها تكون بإطالة

و في أي  كافیة لاستراحة الموقوف للنظر اوجب على الضابط أن یسجل مدة هذه الراحة متى بدأت

5ساعة انتهت في المحضر الخاص بذلك.

:یشمل الحق في التبلیغ عن المشتبه فیهم عنصرین:الحق في التبلیغ :ج

لحقوقهالحق في تبلیغه-

م ، یتضمن 1995/09/30ه، الموافق ل :1416جمادى الأول عام 5المؤرخ في 294-95المرسوم التنفیذي رقم -1

.الإجراءاتتحدید بعض تعاریف المصاریف الناتجة عن تطبیق 
الجنائي قضاء تقدم الخزینة العامة مصاریف الیلي : "على ما294-95من المرسوم التنفیذي رقم 16تنص المادة -2

تواصل تحصیل تلك المصاریف التي لا تكون على عاتق الدولة". آنعلى الخزینة  نسلفا ،الا انه یتعی
.94المرجع السابق ،ص ،"التوقیف للنظر"احمد غاي ، -3
لكل شخص الحق في مستوي من  إن:" یليعلى ماالإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانمن  1ف25تنص المادة -4

المعیشة كافیا لضمان صحته و راحته... خاصة التغذیة و اللباس  و العلاج".
.87دلیلة لیطوش ، المرجع السابق ، ص -5



ئیةالمسؤولیة الجزائیة لضباط الشرطة القضا

23
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.الجریمة بسببهاالحق في تبلیغه بطبیعة الجریمة التي أوقف -

بالنسبة للحق في تبلیغه بحقوقه فقد ألزم المشرع ضابط الشرطة القضائیة بان یبلغ الشخص 

1مكرر51الذي تقرر توقیفه للنظر بالحقوق المنصوص علیها في القانون و الرجوع الى المادة 

زیارة عائلته یلاحظ أن هذه الحقوق تتمثل في حق الموقوف للنظر في الاتصال بالغیر ، وحقه في 

و الحق في الفحص الطبي إن طلبه، ویجب على ضابط الشرطة القضائیة ان یسجل هذا في 

وأما بالنسبة للحق في تبلیغه بطبیعة الجریمة التي أوقف بسبها ،1محضر سماع الموقوف للنظر

ع الوقائ أن إلیهیبلغ الموقوف للنظر بالتهمة الموجهة  أنفیجب على ضابط الشرطة القضائیة 

 أن المستساغحاول ارتكابها و بالرغم وهذا من المنطقي و  أوالمجرمة المشتبه في انه ارتكبها 

الشخص یبلغ بالسبب الذي تم توقیفه من اجله و ذلك مسلك ینطوي على الاحترام الضمني للمعنى 

زائیة وهذا ما نص علیه المشرع صراحة في قانون الإجراءات الج2و معاملته على انه مشتبه فیه،

صابا بالصم أو انه لا كان الشخص الموقوف للنظر م إذابعد التعدیل الذي مسه بموجب الأمر، و 

و یجب أن یوجه الإخطار الى الشخص الموقوف 3مترجم في لغة الإشارة،إحضاریتكلم فیجب

للنظر مباشرة.

یقصد بالحق في الاتصال بالغیر أن الشخص الموقوف :الحق في الاتصال بالغیر:د

للنظر له الحق في الاجتماع بمحامیه أو الإتصال بعائلته وحق تلقي زیارتهم وفق مقتضیات نص 

من قانون الإجراءات الجزائیة ، وهو حق مكفول دستوریا أقره المشرع الجزائري 1مكرر 51المادة 

من قانون  4الفقرة 63منه وهذه الأخیرة یقابلها نص المادة 3،5الفقرة   2،4فقرة 60في نص المادة 

قانون 

.80احمد غاي ، المرجع السابق ،ص -1
.81المرجع نفسه،ص -2
.02-15استحدثت هذه الصورة وفقا لتعدیل قانون الإجراءات الجزائیة بموجب الأمر -3

".بأسرته:" یملك الشخص الموقوف للنظر حق الاتصال فورا من الدستور تنص 2فقرة60المادة - 4

الاتصالیجب إعلام الشخص الذي یوقف للنظر بحقه أیضا في من الدستور تنص على أنه:"  3فقرة  60المادة-5

وهذه الفقرة جاء بها ظروف استثنائیة ینص علیها القانون"، إطاربمحامیه ، ویمكن أن یحد من ممارسة هذا الحق في 

م فهي لم تكن موجودة في السابق.2016التعدیل الدستوري سنة 
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قبل ضباط الشرطة القضائیةجرائم المساس بسلامة الجسم، وحریة الحركة من:الفصل الأول

عند بدایة التوقیف للنظر على الشخص ،یطلب ":الإجراءات الجنائیة الفرنسي على أنه

لم یحدد طریقة یعین بها محامیا یختاره هو أو لم یمكن  فإذامنه تحدید محام لاصطحابه ،

الاتصال به فیتم تحدید محام له بواسطة نقیب المحامین الذین یجب أن یمنح له الحق في 

المحتجز أو الذي عینه الاطلاع دون تأخیر، ویجب أن یعلم المحامي ( سواء المعین من طرف 

1بها.بطبیعة الجریمة وتاریخ ارتكانقیب المحامین)

من قانون 1مكرر51أما فیما یخص اتصال الشخص بعائلته ،فقد نصت المادة -

و أصوله أو فروعه أالإجراءات الجزائیة الجزائري على وجوب تمكین الشخص من الاتصال بأحد

إخوته أو زوجته حسب اختیاره،بمعنى أن المشرع قد حدد الأشخاص الذین یتصل بهم الشخص 

الأمر علیه قبل التعدیل إذ نص على إمكانیة الإتصال بالعائلة وهو الموقوف ،عكس ما كان 

.2مفهوم واسع

نستخلص أن ضابط 1مكرر 51ومن خلال القراءة المتأنیة للفقرة الأولى من المادة 

بتوفیر وسیلة للشخص الموقوف للنظر تمكنه من :الشرطة القضائیة ملزم بأمرین الأول هو

هو تمكین :الثاني الأمرالاتصال بأحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو زوجته حسب اختیاره ، أما 

محتمل على سریة التحقیقات نص المشرع تأثیرونظرا لما لهذا الاتصال من 3عائلته من زیارته له

حال ویقدر ما إذا كان الاتصال من شانه أن یؤدي ضابط الشرطة القضائیة ظروف الیراعي  أن

،ولضمان 4الى إبلاغ شركاء الموقوف للنظر أو یسهل إخفاء أدلة الجریمة أو یؤثر على الشهود 

حق اتصال الموقوف للنظر بعائلته و تمكین هذه الأخیرة من زیارته ینبغي أن یكون على النحو 

،دراسة مقارنة في القانون المصري و الفرنسي "، دار النهضة "،"الإشكالات في تنفیذ الأحكام الجنائیةمحمد كبیش -1

.85.87،ص ص 2007العربیة ، القاهرة 
.71حمزة وهاب ، المرجع السابق ، ص -2
.71احمد غاي ، المرجع السابق ، ص-3
لتقى حول الجدید "،مالأحكام الجدیدة أثناء التحریات الأولیة في ظل قانون الإجراءات الجزائیة لطفي بوجمعة،" -4

م، 2016، محكمة قسنطینة 2015جزیلیة23المؤرخ في 02-15مستجدات قانون الإجراءات الجزائیة التي جاء بها الأمر 

.15ص
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المعني من البلدة،أما إذا كان كز الشرطة إذا لم یكن أن یستعمل هاتف فرقة الدرك أو مر -:التالي 

الشخص الموقوف في نفس البلدة الذي یسكن فیها یمكن أن یبلغ أحد أفراد عائلته المحددون في 

فیما یخص حق المشتبه فیه في وأمامن طرف ضابط الشرطة القضائیة، 1مكرر 51المادة 

قة الاتصال ولا زالت التطبیقات القضائیة غیر لم یحدد طریالاتصال بمحامیه ،المشرع الجزائري 

كما لم یبین المشرع الجزائري كذلك مهمة المحامي في هذه الحالة إذا 1محددة بدقة في هذا الشأن،

ما كان یقدم ملاحظات أو أراء أو كونه یتخل باستفسارات من أجل تنویر الضبطیة القضائیة على 

كشف الحقیقة على عكس المشرع الفرنسي الذي أعطى للمحامي الحق في تقدیم آراءه  وتكزن 

مي في هذه المرحلة وفي القانون الجزائري تحدیدا هو إجراء شكلي مكتوبة وهذا یعني أن المحا

وفي حالة ما إذا كان الشخص الموقوف للنظر أجنبیا فعلى ضابط الشرطة القضائیة أن 2فقط.

، أو مثل الدبلوماسیة أو یضع تحت تصرفه أي وسیلة تمكنه من الإتصال فورا بمستخدمه

من قانون الإجراءات الجزائیة وهذه الصورة لم تكن  1رةفق51القنصلیة في الجزائر،طبقا لأحكام 

موجودة في قانون الإجراءات الجزائیة القدیم بل تم استحداثها وفقا لأخر التعدیلات بموجب الأمر 

15-302.

قرر القانون وجوبا أن یخضع كل موقوف للنظر التوقیف  في :الحق في الفحص الطبي:ه

عقب انتهاء عملیة التوقیف للنظر بناء على طلبه أو بطلب مركز الشرطة أو الدرك لفحص طبي 

منه كما 4.4الفقرة 60مكفول دستوریا و تحدید في نص المادة من محامیه أو عائلته،وهذا الحق

مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على أن یجري الفحص من 51تنص كذلك المادة 

ن في دائرة اختصاص المحكمة.طبیب یختاره الشخص من الأطباء الممارسی

أنظر:مولاي ملیاني بغدادي ،" التحقیق في الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري"، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، -1

.24.25م،ص ص 1992الجزائر ،
.74حمزة وهاب ، المرجع السابق، ص -2
.19، المرجع السابق، ص بمجمعةلطفي  -  3
ولدى انتهاء مدة التوقیف للنظر یجب أن یجري فحص من الدستور الجزائري ،تنص على":  40الفقرة 60المادة -4

بهذه الإمكانیة في كل الحالات ، الفحص الطبي إجباري بالنسبة  أنطبي على الشخص الموقوف إذا طلب ذلك ، على 

للقصر".
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ینبغي أن یكون الطبیب محلفا وإذا تعذر ذلك یعین له ضابط الشرطة القضائیة تلقائیا 

ویتم إخضاع الشخص الموقوف للنظر للفحص الطبي عند نهایة مدة الحجز وقبل تقدیمه 1طبیبا،

وتفادیا لأي طعن من مصداقیة التحریات و مشروعیتها 2أمام القاضي المختص أو إخلاء سبیله،

باط الشرطة القضائیةمة الجسم، وحریة الحركة من قبل ضجرائم المساس بسلا:الفصل الأول

بإجراء الفحص الطبي –من الناحیة العملیة -من قبل الأشخاص المحجوزین یوصي عادة

عاءات المغرضة أو الاتهامات الكیدیة التي حتى ولو لم یطلبه الموقوف للنظر وذلك توقیا من الإد

المحجوز وعادة ما تكون إدعاء بأن الإعتراف التي أدلى بها أمام رجال الشرطة إلیهاقد یلجا 

القضائیة كانت نتیجة التهدید أو الإكراه أو الضرب ، وتضاف الشهادة الطبیة الى أوراق المحضر 

الموقوف للنظر كان سلیما یوم ان  أنالقاضي التحقیق على أماملنكون شاهدا یوم المحاكمة أو 

ن المحضر یجب أن یشیر الى لدرك، وسواء أجري الفحص أم لا لأغادر مركز الشرطة أو ا

3الفحص أي أن الشخص قد بلغ حقه في إجراء الفحص ولم یرغب في ذلك.

الجزاء المقرر لمخافة قواعد التوقیف للنظر.:الفرع الثاني

جواز توقیف الأشخاص إلا استثناءا في الحالات المحددة قانونا مبدأ دستوري إن عدم 

یهدف الى حمایة امن وسلامة الأشخاص من أي تعسف أو أي إخلال بذلك یعد انتهاك للحریة 

و بالرغم أن قانون الإجراءات الجزائیة ،4من الدستور الجزائري59الشخصیة وهذا ما نصت المادة 

البطلان كجزاء موضوعي لمخالفة قواعد التوقیف للنظر ، الا أنه أقر لم ینص صراحة على 

5المسؤولیة الشخصیة لضباط الشرطة القضائیة إذا ما انتهكوا القواعد المنظمة للموقوف للنظر.

،لأي موظف یقوم و یأمر من قانون العقوبات107وقد قرر المشرع الجزائري في المادة 

بأي عمل من شأنه أن یمس بالحریة الشخصیة للفرد أو حقوقه الوطنیة عقوبة السجن من خمس 

.257عبد االله أوهابیة ، المرجع السابق، ص -1
.214مرحلة التحریات الأولیة"،المرجع السابق ،ص أحمد غاي ،" ضمانات المشتبه فیه أثناء -2
.214.215أحمد غاي ، المرجع نفسه ،ص ص -3
من الشروط من الدستور الجزائري على أنه" لا یتابع أحد ، ولا یوقف أو یحتجز ، إلا ض60من المادة 1تنص الفقرة -4

ا للأشكال التي نص علیها".قالمحددة بالقانون، وطب
القانون العام عبد الرزاق مقران ،" ضمانات المشتبه فیه أثناء حالة التلبس "، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في-5

.77م ،ص 2014امعة قسنطینة ، الجزائر ، جن العقوبات و العلوم الجنائیة ، ، فرع قانو 
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عشر الى عشر سنوات، أما بالنسبة للعقوبة المقررة للأشخاص العادیین هي السجن من 

" یعاقب :من قانون العقوبات الجزائري التي تنص291سنوات الى عشرین سنة وفقا للمادة 

بالسجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرین سنة كل من اختطف أو قبض أو حبس أو حجز 

بدون أمر من السلطات المختصة و خارج الحالات التي یجیز أو یأمر فیها القانون بالقبض على 

ا نص المشرع الجزائري في قانون العقوبات على الظروف المشددة في مخالفة إحدى ،وكم1الأفراد"

ضمانات إجراء التوقیف للنظر وتتعلق هذه الظروف المشددة بالوسائل التي استعملها 

الجاني للقیام بجریمته، فعندما یكون التوقیف أو القبض عن طریق استخدام وسائل نقل أو بتهدید 

من قانون 2،2الفقرة  292عقوبة السجن المؤبد طبقا لأحكام نص المادة المجني علیه تطبق 

إذا وقع القبض أو الاختلاط مع ارتداء بزة رسمیة أو :العقوبات الجزائري التي تنص على أنه"

أو بانتحال اسم كاذب أو 246إشارة نظامیة أو یبدو علیها ذلك على النحو المبین في المادة 

كما تطبق ذات العقوبة میة فتكون العقوبة السجن المؤبد"، السلطة العمو بموجب أمر مزور على 

تعذیب بدني على الشخص المختطف أو المقبوض علیه أو المحبوس إذا وقع و هي السجن المؤبد

3من قانون العقوبات الجزائري.293أو المحجوز وفقا لما تقتضیه المادة 

.258عبد االله اوهابیة ، المرجع السابق ، ص -1
من قانون العقوبات الجزائري تجد نظریتها في قانون العقوبات المصري و تحدیدا نص المادة  2الفقرة 292المادة -2

من شخص...بدون حق بزي مستخدمي 280إذا حصل القبض في الحالة المبنیة بالمادة التي تنص على أنه: 283

ومة یعاقب بالسجن،و یحكم في جمیع الأحوال الحكومة أو اتصف بصفة كاذبة أو أبرز مزورا مدعیا صدوره من الحك

البدنیة".التعذیباتبالأشغال الشاقة المؤقتة على من قبض على شخص دون وجه حق وهدده بالقتل أو مارس علیه 
.22حمزة وهاب ، المرجع السابق ، ص-3



الفصل الثاني

الجرائم الماسة بحرمة الحیاة الخاصة من قبل 

ضباط الشرطة القضائیة



المسؤولیة الجزائیة لضباط الشرطة القضائیة

28
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تها مختلف أهم حقوق حقوق الإنسان التي كرسمنیعتبر الحق في الحیاة الخاصة  

نتناول في هذا المبحث الجرائم الأخرى الماسة بالحریة ه التشریعات الدولیة و الداخلیة وعلی

الشخصیة والتي یمكن أن ترتكب كذلك من قبل رجال الضبطیة القضائیة و التي تتلخص في 

جریمة انتهاك حرمة مسكن وجریمة قواعد اعتراض المراسلات و التقاط الصور وتسجیل الأصوات 

ء السر المهني.بالإضافة الى انتهاك قواعد التسرب وجریمة إفشا

جریمة انتهاك حرمة مسكن.:المبحث الأول 

عناصر الحق في الحیاة الخاصة باعتباره المكان الذي یشعر فیه  أهمحرمة مسكن من 

لم تشمل مسكنا لشخص  إذاو الأمان ، فلا قیمة للحیاة الخاصة الطمأنینةبالسكینة و الإنسان

الاخارین ، و أهمیة الحق في الحق في حرمة المسكن سماع فیه مع نفسه بعیدا عن عیون و یخلوا

تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة :من الدستور التي تنص على انه47تتجلى في نص المادة 

مكتوب بأمراحترامه، ولا تفتیش الا أیطارالمسكن ،فلا تفتیش الا بمقتضى القانون ، و في 

قرائنا لنص المادة السابقة الذكر یتضح لنا صادر عن السلطة القضائیة المختصة".،ومن خلال است

أنه أي مخالفة لقواعد التفتیش المنصوص علیها في القانون تشكل جریمة انتهاك حرمة مسكن 

في الركن وهذه الأخیرة كغیرها من جرائم قانون العام لا تقوم الا بتوفر أركانها الثلاث و المتمثلة 

إضافة الى الركن المفترض (الفرع الأول)، كما أن الشرعي و الركن المادي و الركن المعنوي ،

المشرع الجزائري أقر لهذه الجریمة جزاء جنائي لضمان حق الأفراد في حرمة مساكنهم (الفرع 

الثاني).

جریمة انتهاك حرمة مسكن أركان :المطلب الأول

:على النحو التالي أركانتقوم هذه الجریمة على ركن مفترض وثلاثة 

.الركن المفترض:الفرع الأول 

یستلزم المشرع الجزائري في جریمة انتهاك حرمة مسكن أن یكون الجاني موظفا في السلك 

الإداري أو القضائي وكل ضابط شرطة و كل قائد أو أحد رجال القوة العمومیة وهذا یشمل جمیع 
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رجال السلطة العامة القائمین على أمور الضبط الإداري و الضبط القضائي و رجال 

وقد سبق أن حددنا من هم ضباط الشرطة القضائیة، حیث یجب أن یقوم بعملیة 1الشرطة عموما ،

التفتیش 

له صفة ضابط الشرطة القضائیة وفقا لما تقتضیه المادة عضو من الضبطیة القضائیة 

إشرافه، فلا یجوز لهم تكلیف عون من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري أو بحضوره وتحت15

و بحضوره إشرافهبإجرائه بصفة مستقلة، وإنما یجوز مساعدته من طرف العون، كأن یجریه تحت 

ما یعني عدم اختصاص الأعوان و المكلفین ببعض مهام الضبط وقع التفتیش باطلا، وهووإلا، 

، وتطبیقا لذلك فان قانون الإجراءات الجزائیة یقرر عدم صلاحیة عون الإجراءالقضائي بهذا 

2منه وما یلیها.21الشرطة القضائیة في الدخول للمسكن في المادة 

.الركن المادي:الفرع الثاني

مادي، أو ما یسمى بالسلوك  إراديیتمثل الركن المادي للجرائم بوجه عام في نشاط 

، ، وجنحة انتهاك حرمة مسكن من الجرائم التي یقوم ركنها المادي على سلوك إیجابي الإجرامي

أخر، ینتهي هذا السلوك بالمساس بحق معترف به لشخص ف عامیقوم به شخص عادي أو موظ

3الذي قد یكون مالكا أو مستأجر أو صاحب حق عیني أخر على المسكن ،هو المعتدي علیه ، 

ومن خلال ما سبق نستخلص أن الركن المادي للجریمة انتهاك حرمة مسكن یقوم على توفر 

وهو الدخول الى المسكن و محل الجریمة.الإجراميالسلوك :عنصرین أساسیین

 أركانالمسكن ركنا من  إليیعتبر الدخول :)أ/ السلوك الإجرامي(الدخول الى المسكن

أو دون رضا صاحبه أو فجأةالجریمة اا قام ضابط الشرطة القضائیة الدخول الى مسكن الشخص 

أن یتم الدخول الى المسكن خارج المواقیت المحددة قانونا.

تقوم جریمة انتهاك حرمة مسكن في قانون العقوبات الجزائري :فجأةدخول المنزل -

تكون  أنویكون ذلك سواء من الأبواب أو النوافذ  ،بشرط فجأةبتوفر ركن الدخول الى المسكن 

1
.296حمزة وھاب ، المرجع السابق ، ص -
.286"، المرجع السابق، ص الجزائیة ، التحري و التحقیقالإجراءات،" شرح قانون عبد االله أوهابیة -2
"،بحث مقدم استكمالا لمتطلبات الحصول على الماجستیر ، معهد ،" حرمة مسكنعبد العزیز بن عبد االله الصعب-3

.102م،ص 1999، الریاض ، الأمنیةنایف العربیة للعلوم أكادیمیةالدراسات العلیا ، 
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،فانه سیتابع على أساس الفقرة الثانیة من ، بحیث انه لو استعمل وسیلة للكسرمفتوحة

على انه فجأة، ویعرف الدخول 1من قانون العقوبات و المتمثلة في استخدام العنف295المادة 

صاحب المسكن أو الحائز، ولا بد من الإشارة الى إشرافالالتجاء الى طریقة یتجنب بها رقابة و 

الركن المادي المسكن تقوم بدور رئیسي في ارتكابرمة المجني علیه في جریمة انتهاك ح إرادةأن 

2الجریمة.للجریمة لان توفر المجني علیه یمنع وقوع

دستوري ضمانات دستوریة لحرمة وضع المشرع ال:الدخول دون رضا صاحب المسكن-

كان  صاحب  فإذاهاكه الا في حالات محددة في القانون، الحیاة الخاصة عامة و حرمة انت

المسكن قد تنازل هن هذه الحمایة المقررة للمسكن ، فان دخول رجال الضبطیة القضائیة لا 

لأثارهعلى حق الفرد في حرمة مسكنه ، ویعد الدخول للتفتیش منتجا اعتداءیتضمن حینئذ أي 

الذي یعتبر كفله له القانون لحرمة مسكنه ولكونه یعتبر بمثابة تنازل عن الحق الذي 3القانونیة،

استثناء ا من الأصل الذي یستوجب إحضار إذن صادر من الجهات المختصة المتمثلة في وكیل 

44ویجب استظهاره قبل القیام بالتفتیش، وفقا لمقتضیات المادة 4الجمهوریة أو قاضي التحقیق،

5من قانون الإجراءات الجزائیة في فقرتها الأولى.

 :الشرطة القضائیة خارج المواقیت المحددة قانونمن طرف ضباط ادخول المسكن-

التفتیش إجراءیعد احترام ضابط الشرطة القضائیة للفترة الزمنیة المحددة من طرف المشرع أثناء 

:من قانون الإجراءات الجزائیة على أنه47للمشتبه فیه بحیث تنص المادةالأكیدةمن الضمانات 

معینتها قبل الساعة الخامسة صباحا ولا بعد الساعة  أوفي تفتیش المساكن ، البدءلا یجوز 

"، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم، ة)نالحمایة الجزائیة لحرمة الحیاة الخاصة (دراسة مقار عبد العزیز نویري ،" -1

.203م، ص 2011تخصص القانون الجنائي ، جامعة الحج لخضر ،باتنة ،
، مذكرة تخرج لنیل شھادة ماستر في القانون،تخصص حمایة حرمة مسكن في التشریع الجزائري "فضیلة سلامي،" -2

.49م، ص2013عقود و مسؤولیة ، جامعة البویرة ، الجزائر،

.473م، ص1992، دار النھضة العربیة  "ت الجنائیةشرح القانون الإجراءامحمد نجیب حسني،" - 3

.284عبد الله أوھابیة ، المرجع السابق ،ص - 4

" لا یجوز لضباط الشرطة القضائیة الانتقال الى الجزائیة على أنهالإجراءاتمن قانون  1الفقرة  44تنص المادة -5

الذین یظهر أنهم  ساهموا في الجنایة  وأنهم ساهموا في الجنایة وأنهم یحوزون أوراقا وأشیاء لها الأشخاصمساكن 

الجنائیة المرتكبة لإجراء تفتیش إلا إذن مكتوب صادر من وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق مع وجوب بالأفعالعلاقة 

"بهذا قبل الدخول الى المنزل و الشروع في التفتیش.الاستحضار



المسؤولیة الجزائیة لضباط الشرطة القضائیة

31

الجرائم الماسة بحرمة الحیاة الخاصة من قبل ضباط الشرطة القضائیة:الفصل الثاني

". وهذا یعني كقاعدة عامة أنه لا یجوز تفتیش المساكن بعد الساعة الثامنة الثامنة مساءا

لیلا ولا قبل الخامسة صباحا وهو ما یضفي علیها حمایة خاصة أثناء اللیل ، فلا یجوز دخول في 

، أو إخفائهاأو  بالأدلةالمیقات المقرر قانونا حتى ولو استدعت الضرورة ذلك كالخوف من العبث 

ففي هذه الحالة بإمكان 1روب الشخص المراد توقیفه و المتواجد داخل المسكن،الخوف من ه

الى ضابط الشرطة القضائیة اتخاذ التدابیر الأمنیة كالمحاصرة المكان المراد تفتیشه ومراقبة منافذه 

المشرع وضع استثناءات على هذه  أنحین حلول الوقت الذي یسمح فیه بالدخول و التفتیش غیر 

التقید بالمیقات القانوني وذلك  أنو هي إمكانیة الدخول و التفتیش في أي وقت من الیوم و القاعدة 

:في الحالات التالیة

/ طلب صاحب المسكن الذي یخول ضابط الشرطة القضائیة للقیام بتفتیش المسكن في 01

فر حالة قضائیة أو وجوب تواإنابةالتفتیش بناءا على  إذنأي وقت كما یعینه في الحصول على 

التلبس.

/ الدخول في أي وقت من الیوم الى الفنادق و المساكن المفروشة و المحلات و 02

بجرائم المخدرات أو الجرائم الأمرتعلق وإذاالأماكن المفتوحة العامة و تفتیشها وضبط الأشیاء، 

من قانون العقوبات.348-342المعاقب علیها بالمواد من 

من قانون الإجراءات 47على أمر قاضي التحقیق طبقا للمادة /إذا كان التفتیش بناءا03

2الجزائیة بمناسبة الجرائم الموصوفة بالأعمال الإرهابیة.

محل التفتیش هو المستودع الذي یحتفظ فیه الإنسان بأسراره وقد :ب/ محل الجریمة

الى الأشیاء أضفى المشرع حمایة على المسكن،باعتباره مستودعا لسر الأفراد، فلا ینصرف 

المتعلقة التي من الممكن للكافة الاطلاع علیها ، فوضع الأشیاء من الأماكن العامة یفقدها 

طبیعتها السریة ، وبناءا على فقدها لهذه الطبیعة تصبح محلا للمعاینة و الاطلاع لا محل 

3للتفتیش.

.270عبد االله أوهابیة ، المرجع السابق ، ص -1
.27م، ص 2008، دار هومة ،1"، سلسلة الشرطة القضائیة ، ط"الحمایة القانونیة لحرمة مسكن أحمد غاي، -2
م، ص 2008، لبنان ، 1، منشورات الحلبي الحقوقیة"، ط"،شروطه وحالات بطلانه،" التفتیشمي جاسم الكواري -3

110.
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لكي یعتبر المسكن جزء من الركن المادي لجریمة انتهاء حرمة :بالنسبة للمسكن :أولا 

:المسكن لا بد من توافر عدة شروط و هي 

یشترط في التفتیش أن یرد على محل محددا ، :أ/ أن یكون محل التفتیش محددا للمسكن

أو قابل للتحدید،  وذلك لكون التفتیش "محلا إجرائیا" ولكون التفتیش إجراء من إجراءات التحقیق ، 

فلا یجوز الالتحاق إلیه غلا بناءا على تهمة موجهة لشخص ارتكب جنایة أو جنحة ، وذلك یعني 

وطریقة التعیین المحل هي مسألة موضوعیة تخضع 1أنه یتعین أجراء التفتیش في محل معین ،

للظروف و كل ما یشترطه القانون فیمكن أن یكون التعیین  كافیا لتمییز الشخص عن غیرها و 

فیمكن ان یعین المسكن بتعیین  صاحبه أو ذكر عنوانه واو لم یذكر 2لتمییز المكان عن سواه،

المسكن مع بیان رقمه إن وجد، وقد یكون اسم صاحبه،ویحصل ذلك بذكر الشارع الذي وقع فیه

تعیین المنزل المجاور للمسكن المراد تعیینه أو تعیینه بأوصاف أخرى تكفي لتخصیص و تمییزه 

دون لبس ما دام ذلك كافیا في نظر المحقق أو القاضي كما لو صدر الإذن بالتفتیش واضحا و 

3تفتیشه.محددا لتعیین الشخص أو المسكن المطلوب

للتفتیشقدمنا أن المسكن یمكن أن یكون محلا:حائز التفتیش قانوناأن یكون المسكنب/ 

القضائي متى تم تعیینه بدقة وتوافرت فیه شروط معینة بید أن القانون فرض حصانة معینة لبعض 

الأماكن ومنع تفتیشها على الرغم من توافر شروط التفتیش ، الا بعد أخذ إذن من جهات علیا 

فالسفارات و 4في حالة الضرورة القصوى أو إذن صاحب العلاقة في هذه الأماكن ،معینة أو 

مقرات البعثات الدبلوماسیة و المنظمة الدولیة ومساكنهم محفوظة بحصانة دبلوماسیة وفقا لاتفاقیة 

م، وعلیه لا یخضع أشخاص هذه الطائفة ولا أماكن سكناهم ولا عملهم للتفتیش 1961لعام  فبینا

في قانون الإجراءات الجزائیة في الدولة الموفدین الیها ،وتمتد الحصانة الى سیاراتهم و الوارد 

ممتلكاتهم ،وكلما یحیط دار السفارة و الأبنیة التابعة لها وترفع علم بلادها علیه وتمارس سیادتها 

.111مي جاسم الكواري ، المرجع السابق ، ص - 1

توفیق محمد الشاوي ، حرمة أسرار الحیاة الخاصة و النظریة العمة للتفتیش "، منشأة المعارف ، الطبعة الأولى ، -2

.64م، ص 2006،الإسكندریة
"، دار الكتب القانونیة ، مقارنةدراسة –،" الحمایة الجنائیة و الدستوریة لحرمة المسكن مجید خضر السبعاوي -3

.46م ،ص 2011مصر ،
.165.166السابق ، ص توفیق محمد الشاوي ، المرجع-4
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 أوضمن حدوده،ومن ثم لا یجوز تفتیش هذه الأماكن الا بإذن من رئیس البعثة الدبلوماسیة 

.1في حالات الطوارئ و الحوادث

الحمایة و غایة المشرع من إقرارعن  :ج/ أن یكون المسكن متمتعا بصفة الخصوصیة

للمسكن تكمن في خصوصیة المسكن وساكنه و ضرورة الحفاظ على قدسیة أللأزمةالحصانة 

بعیدا عن الاخارین ، ومتى فقد المكان صفة أسرارهو حریته و بأمنهالمكان الذي ینعم فیه الساكن 

،فان تفتیشه یصبح سائغا ویفقد حصانته وتزول  إذنالخصوصیة بان كان للجمهور دخوله دون 

بكون المسكن مستودع المتمثلیقف وراء تلك الحمایة وال الغرض الذيالقانون مع ز عنه حمایة

وهنا ینقلب المسكن الى احد المحالات العامة التي یرتادها كل 2الأسرار وممكن الخصوصیة ،

ا لذلك فقد قضت محكمة النقض الناس دون تمییز بأقصى درجات الحریة و المرونة ، تطبیق

ن الحكم الطاعن لم یراعي حرمة المسكن ، وجعل منه بفعله محلا إذا كان البیت م":یة بأنهالمصر 

دخله لرجال السلطة العامة في دائرة اختصاصه  فإذامفتوحا للعامة یغشاه الجمهور بلا تفریق ، 

ودخول المحلات العامة أو المفتوحة للجمهور بمراقبة تنفیذ القوانین و اللوائح یكون له تبعا لذلك أن 

3تي یشاهدها في حالة التلبس.یضبط  الجرائم ال

:/ بالنسبة لملحقات المنزل01

فان إذا كان المشرع الجزائري قد قرر حمیة لحرمة المسكن باعتباره محلا أو مستودعا للسر،

المقصود بالمسكن  یمتد الى الملحقات و التوابع التي تعرف بأنها الأمكنة المتصلة بالمحل 

من قانون 335المسكون فعلا أو المعد للسكن و المخصصة لمنافعه حیث ذكرتها نص المادة 

، الدواجن ، مخازن الحظائرالأحواش ، :لا على سبیل الحصر وهي المثالالعقوبات على سبیل 

و المباني التي توجد بداخلها مهما كان استعمالها ، و الشرط الوحید أن تكون الإسطبلاتل ، الغلا

هذه الملحقات متصلة اتصالا مباشرا بالمكان سواء كان جزائریا أو أجنبیا رغم ذكر كلمة " مواطن " 

العقوبات ، الإقلیمیة في قانونلمبدأمن قانون العقوبات الجزائري و ذلك تطبیقا 259في المادة 

.51محمد یخضر السبعاوي ، المرجع السابق ،ص -1
الحقوق ماجستیر في مقدمة لنیل شهادةالجزائیة الجزائیة "، مذكرةالإجراءاتالتفتیش في قانون قدوادي ،" إبراهیم-2

.34م ،ص 2016تخصص قانون جنائي ، جامعة بسكرة، 
.52مجید خضر السبعاوي ، المرجع السابق ، ص -3
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حیث ینتقد المشرع الجزائري على اقتصاره في النص على المواطن دون غیره خلاف 

1للقوانین و المعاهدات الدولیة.

الركن المعنوي.:الفرع الثالث 

المقارنة أن جریمة انتهاك حرمة المسكن من الجرائم العلمیة من المتفق علیه في القوانین 

التي تتطلب توافر القصد الجنائي و المتمثل في القصد العام ، بمعنى توفر عنصرین العلم و 

  الإرادة.

إرادتهیشترط  لتوفر القصد الجنائي أن یتصور الجاني حقیقة الشيء الذي تتبعه :أ/ العلم

ثبت بأن الجاني لم یكن یعلم  إذانحو ارتكابه ، فلا تقوم الجریمة بمجرد القیام بفعل غیر مشروع 

المعني بعدم علمه بتجریم الفعل لان القاعدة القانونیة الثابتة احتجاجنتیجة فعله ،و هذا لا یعني 

و بقاءه في هي " لا یعذر بجهل القانون" فمن هتك حرمة المسكن یجب أن یكون عالما بدخوله

دخل البیت معتقدا صادقا أنه مالك له وأن له  إذالا جریمة  إذمسكن الغیر دون رغبته أو موافقته ، 

2تصرفات صاحبه بأنه لا یمانع من دخوله.الحق في دخوله أو متصورا من خلال بعض 

هي نشاط نفسي تتجه إلي تحقیق غرض معین عن طریق وسیلة محددة ، ولا  :ب/ الإرادة

الناتج عن السعي لتحقیق هذا الغرض الا إذا كانت الإرادة تب المسؤولیة عن الفعل الضارتتر 

واعیة سلیمة خالیة من كل العیوب المنصوص علیها في القوانین ذات الصلة، أما في جریمة 

انتهاك حرمة المسكن فتحقق الإرادة باتجاه وسعي الفاعل الى ارتكاب الفعل المجرم أي الدخول و 

،  3من له الحق في إبعاد الدخیل و بطریقة غیر قانونیة ضد إرادةالبقاء داخل المسكن وذلك 

والتي تشمل  الحالات التي سبق لنا ذكرها في الركن المادي.

.الجزاء المقرر لجریمة انتهاك حرمة المسكن:المطلب الثاني

نص المشرع الجزائري على الجرائم التي  یتجاوز فیها الموظفون حدود سلطاتهم في القسم 

إساءة استعمال السلطة"،وما یهم في موضوع الدراسة هو :الفصل الرابع ،تحت عنوان "الثالث من 

.52فضیلة سلام ، المرجع السابق ن ص-1
.107عبد العزیز بن عبد االله الصعب ، المرجع السابق ، ص-2

المرجع نفسه ، الصفحة نفسها.- 3
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1من قانون العقوبات الجزائري ،135انتهاك حرمة المسكن الذي جاء في نص المادة 

ف الى مسكن أحد الأشخاص بدون حق من خطورة على الموظله فعل دخول ونظرا لما یشك

135الحریات الفردیة وعلى حیاتهم الخاصة، قرر المشرع الجزائري عقوبة مستقلة في نص المادة 

و التي یشترط لقیامها مجموع الشروط التي تطرقنا لها فیما سبق من قانون العقوبات الجزائري 

الأول یكون الجاني أي :توافر شرطان  إذاالخاصة الا لا تقوم هذه الحالة  إذ ،بشكل مفصل 

یرتكب  الجریمة مشغلا وظیفة أي إساءة استعمال  أنعاما و الثاني موظفاالمنتهك حرمة المسكن 

دج  20.000وهي الحبس من شهرین الى سنة وغرامة مالیة من ،2القانونإیاهاالسلطة التي منحه 

3مال التحقیق تكون باطلة ،‘الجاني للعقوبة المذكورة فغن كل دج إضافة الى استحقاق 3000الى 

من قانون العقوبات الجزائري حیث یعاقب الموظف 7بما جاء في المادة الإخلالهذا دون 

سواء سنوات إذا أمر بعمل تحكمي أو ماس10سنوات الى 5من العمومي بالسجن المؤقت 

لمواطن أو أكثر ، نلاحظ تشدید العقوبة في هذه بالحریة الشخصیة للفرد أو بالحقوق الوطنیة 

الحالة بالنظر الى خطورة الأفعال المنسوبة للموظف التي تصل حد المساس بحریة الفرد أو 

4حقوقه.

.انتهاك قواعد اعتراض المراسلات و تسجیل الأصوات و التقاط الصور:الفرع الأول

یشمل حرمة الرقابة 46مبدأ الحق في الخصوصیة الذي اقره الدستور الجزائري في المادة 

للبوح المألوفةعلى المكالمات الهاتفیة  و التقاط الصور و المراسلات التي تشكل وسیلة التعبیر 

الاطلاع  علیها ، في حین نجد أو، لذلك كان من الواجب ضمان سریتها و عدم مراقبتها بالأسرار

انون الإجراءات الجزائیة خرج عن هذه القاعدة وفقا لما تقتضیه المصلحة العامة قالمشرع في 

واضعا  ضمانات لا یجب انتهاكها ( الفرع الأول) و الا ترتب عنها المسائلة الجزائیة لعنصر 

الضبطیة القضائیة (الفرع الثاني).

القضائي و كل ضابط  أو الإداريكل موظف في السلك من قانون العقوبات الجزائري على أنه :" 135تنص المادة -1

شرطة و كل قائد ا واجد رجال القوة العمومیة دخل بصفته المذكور ، منزل احد المواطنین بغیر رضاه ،وفي غیر الحالات 

المنصوص علیها فیهن یعاقب بالحبس من شهرین الى سنة وبغرامة الإجراءاتالمقررة في القانون أو بغیر 

بتطبیق المادة ".الإخلالدج دون 100.000الى  20.000من
.89م ، ص 2002دار هومة ، الجزائر ،،2ري "،ط"مذكرات في القانون الجزائي الجزائمحمد بن وارث ، -2
.308حمزة وهاب ،المرجع السابق ، ص -3
.89.90محمد بن وارث ، المرجع السابق ، ص ص -4
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الضمانات المقررة لاعتراض المراسلات و تسجیل الأصوات و التقاط :لفرع الثاني ا

.الصور

مكرر 65إنه ومن أجل تدعیم أدلة البحث و الكشف عن الحقیقة حسب مقتضیات المادة 

من قانون الإجراءات الجزائیة ، أورد المشرع الجزائري جملة من الإجراءات و الشروط الواجب 5

شروط موضوعیة تنطبق على جمیع  مراحل البحث و التحقیق.احترامها وهي 

.الجرائم المعنیة بتلك الإجراءات :أولا 

 إذا":من قانون الإجراءات الجزائیة على أنه5مكرر65الفقرة الأولى من المادة نصت

 أواقتضت ضرورات التحري في الجریمة المتلبس بها أو التحقیق الابتدائي في جرائم المخدرات 

 أوللمعطیات  الآلیةالمعالجة ظمةبأنالجرائم الماسة  أوالجریمة المنظمة العبرة للحدود الوطنیة 

رائم الجرائم  المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف وكذا ج أو أو الإرهابجرائم تبییض الأموال 

".ومن خلال هذه الفقرة فقد حدد المشرع یة  أن یأذن بما یأتي الفساد ، یجوز لوكیل الجمهور 

:أنواع الجرائم التي یباشر بشأنها إجراء العملیات المحددة بها وهذه الجرائم تتمثل في

وتعني الجرائم المشهودة وقد عرفها المشرع الجزائري في المادة :أ/ الجرائم المتلبس بها

كانت  إذافي حالة تلبس بأنهاالجنحة  أوتوصف الجنایة :من قانون الإجراءات الجزائیة بأنه41

كان الشخص  إذاالجنحة متلبسا بها  أوعقب ارتكابها ، كما تعتبر الجنایة  أورتكبة في الحال م

 أوالمشتبه في ارتكابه إیاها في وقت قریب جدا من وقت وقع الجریمة قد تبعه العامة بصیاح 

 أودلائل  تدعوا الى افتراض مساهمته في الجنایة  أو أثاروجدت  أووجدت في حیازته أشیاء ، 

وتتسم بصفة التلبس كل جنایة أو جنحة وقعت ولو  في غیر الظروف المنصوص ".الجنحة 

علیها في الفقرتین السابقتین ،إذا كانت قد ارتكبت في منزل أو كشف صاحب المنزل عنها عقب 

وقوعها وبادر في الحال باستدعاء احد ضباط الشرطة القضائیة لإثباتها ، فمتى اقتضت ضرورات 

الجرائم المتلبس بها، یجوز لوكیل الجمهوریة المختص أن یأذن بالقیام بإجراءات التحري في

اعتراض المراسلات و تسجیل الأصوات و التقاط الصور نظرا لخطورة تلك الجریمة التي ارتكبت 

و الجرائم المتلبس بها وفقا لنص المادة السابقة ،1بإحدى أوصاف التلبس المنصوص علیها أعلاه 

1
عبد المالك بن ذیاب ، " حق الخصوصیة في التشریع العقابي الجزائري "،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم القانونیة ، تخصص علوم -

.142م ، ص 2013جنائیة ، جامعة الحاج لخضر، باتنة ، 
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.الجرائم الماسة بحرمة الحیاة الخاصة من قبل ضباط الشرطة القضائیة:لثانيالفصل ا

جنایة أو جنحة ، وتستبعد المخافة من دائرة تلك الإجراءات و التي لا لنا ذكرها قد تكون

راسلات و تسجیل الأصوات و التقاط الصور تحت وضوعا لها ، فلا یجوز اعتراض الممتكون

1مساس بحرمة الحیاة الخاصة.لالتجریم باطائلة تطبیق أحكام 

هي الجرائم التي نص علیها المشرع الجزائري بموجب القانون رقم :ب/ جرائم المخدرات

،و المخدرات هي مواد من شانها إفقاد أو إنقاص التمییز أو حریة الاختیار لدى 3مكرر 04-18

منه حدد 02ع الجزائري في المادة من یتعاطاها و بالرجوع الى قانون الأنف ذكره نجد أن المشر 

كل مادة طبیعیة كانت أم اصطناعیة ، من مواد :بعض المفاهیم ، بما فیها المخدر على أنه"

م بصیغتها 1961الواردة في الجدولین الأول و الثاني من الاتفاقیة الوحیدة للمخدرات لسنة 

م 1961قیة الوحیدة للمخدرات سنة م "، و بالرجوع الى الاتفا1972المعدلة بموجب بروتوكول سنة 

:نجد أن النباتات المخدرة الرئیسیة هي

وهو الرؤوس المجففة المزهرة أو المثمرة لنبات القنب الذي لم تستخرج مادته :القنب-

الصمغیة.

.هو الصمغ الخام المصفى المستخرج من نبات القنب:صمغ القنب-

الارثروكسیلم.نوع من الشجیرات من جنس :الكوكا -

.هو نبات من فصیلة الخشخاش المنوع بابافیر سومینفروم:الأفیونخشخاش -

المذكورة.هو خلاصة الخشخاش المخثر، وغیرها من الأنواع الوارد بالاتفاقیة:الأفیون-

فأي استعمال للمواد السابقة ذكرها یعاقب علیه بالاستعمال الغیر المشروع  سواء زراعة أو 

أو الصنع ، التصدیر ، الاستیراد ،النقل ..الخ ، حیث أصدر المشرع نصوص تجریمهم إنتاج 

.18-04من قانون  31الى  21استعمالها في المواد من

هي الجرائم التي تهدف الى القیام بمجموعة من :ج/الجرائم المنضمة العابرة حدود

الأنشطة التي تكون لها طابع الاستمراریة، وذلك بغرض السیطرة على الهیكل العام للاقتصاد على 

،" الإجراءات الجنائیة ، مرحلة جمع الاستدلالات ، سیر الدعوى الجنائیة و الدعوى المدنیة محمد زكي أبو عامر -1

، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، لبنان ، 1،" طالمرتبطة بها ، و التحقیق و الحكم الصادر في الدعوى الجنائیة 

.156.157م ، ص ص 2010
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.الجرائم الماسة بحرمة الحیاة الخاصة من قبل ضباط الشرطة القضائیة:الفصل الثاني

تتصف  إذالقدرة على الاستمراریة ، ، وتتكون من منظمات لهل أساس الاحتكار في منطقة 

تعدى  إذابالهرم التدریجي ، الاستمراریة ، استخدام العنف و التهدید،المرونة البالغة و التخطیط،

1من دولة،أكثرتشمل الإجرامیةتلك الجریمة الحدود الوطنیة للدولة ما یجعل نطاق نشاطاتها 

قع بصورة مطردة بعیدا عن رقابة الشعب و " أفعال ت:وعلیه تعرف الجرائم المنظمة على أنها 

شركات منظمة لها قواعد  أوالحكومة و الأجهزة القضائیة ، وترتكب عمدا من فبل الأشخاص 

الخاصة بها ،وتعمل بسریة تامة خلال مدة طویلة من الزمن بغیة الحصول على أكثر وأنظمتها

و الجریمة المنظمة تنطوي مجموعة من 2"،قدر ممكن من السیطرة الاقتصادیة و الربح المادي

الجرائم نذكر منها على سبیل المثال جرائم التهریب، الاتجار بالأشخاص ، أو الأعضاء  الى 

3جرائم تهریب المهاجرین .

هي من الجرائم المنصوص و :د/ الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات

المساس بأنظمة المعالجة الإلیة :رر المعنون ب المعاقب علیها ، بموجب القسم السابع مك

ومن الأفعال من قانون العقوبات"7مكرر394الى  394للمعطیات التي یشمل المواد من 

كل جزء من أجزاء المنظومة للمعالجة الآلیة المعاقب علیها الدخول أو البقاء عن طریق الغش في

،تخریب نظام اشتغال المنظومة ، إزالة أو تعدیل للمعطیات ،أو حذف وتغییر المعطیات المنظومة 

عن طریق الغش معطیات آلیة،القیام عن طریق الغش بتصمیم أو بحث أو تجمیع أو توفیر أو 

4نشر في معطیات مخزنة أو معالجة أو مرسلة عن طریق الغش للمعطیات المتحصل علیها.

الى عملیات تبییض حتى وقت لیس بالبعید كان ینظر :ه/ جریمة تبییض الأموال

الأموال على أنها الأنشطة التي تتخذ لإضفاء صفة المشروعیة على الأموال المحصلة من الاتجار 

غیر المشروع في المخدرات ،لكن هذه النظرة سرعان ما تغیرت ، نظرا لان الأنشطة الرئیسیة التي 

المخدرات و المؤثرات یقوم عنها الإجرام ، المنظم لیس مقصور على الاتجار غیر المشروع في 

العقلیة ، وإنما تشمل أیضا أنشطة تقلیدیة ، مثل الدعارة  و الاتجار بالنساء و الأطفال و غیرها.

.144عبد المالك بن دیاب ، المرجع السابق ، ص -1
"، منشورات الجریمة المنظمة، دراسة مقارنة من خلال الفقھ و الدراسات و الاتفاقیات الدولیة":نزیم نعیم شلالا-2

.16م ، ص 2012الحلبي الحقوقیة ، لبنان ، 
مذكرة لنیل شھادة الماجستیر ، الجزائیة ،"،" أسالیب التحري الخاصة في قانون الإجراءاتعمیروش بوشال -3

.12.13م ، ص ص2012تخصص القانون الخاص و العلوم الجنائیة ،جامعة بجایة ، 
،" محاضرة ألقیت على طلبة الماجستیر ،كلیة الحقوق، جامعة باتنة ، ،" التسرب إجراء ماس بالحریةدلیلة مباركي -4

.20م ، ص 2010الجزائر ، 
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.الجرائم الماسة بحرمة الحیاة الخاصة من قبل ضباط الشرطة القضائیة:الفصل الثاني 

بطاقات الائتمان إضافة الى الأنشطة المستحدثة مثل الاتجار في الأعضاء البشریة وتزویر 

من الجرائم المنصوص علیها في قانون العقوبات الجزائري بموجب 1البلاستكیة الممغنطة وغیرها،

389مكرر الى 389القسم السادس مكرر تحت عنوان "تبییض الأموال "،ویشمل المواد من 

مویل المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال  وت01-05كما نص علیها القانون رقم 7مكرر 

الإرهاب ومكافحتها المعدل و المتمم.

تعددت الاتجاهات التشریعیة و الفقهیة في تحدید مدلول و مضمون :و/ الجریمة الإرهابیة

:الجریمة الإرهابیة ویمكن حصر هذه الاتجاهات فیما یلي

وهو الذي یعتنق معیار الخطر في تحدیده للجریمة الإرهابیة.:الاتجاه الشكلي-

وهو الذي یعتمد    بصفة أساسیة على النتیجة المترتبة على الجریمة :الماديالاتجاه -

2الإرهابیة و المتمثلة في الضرر.

وهو الاتجاه الذي یعول على الغرض أو الغایة من :الاتجاه الغائي أو الشخصي-

رائم.الرعب الغایة الممیزة للجریمة من غیرها من الجإحداث، ویبرز دور الإجراميالسلوك 

غیر المشروعة التي یرتكبها الأعمال:أنهاوعلیه فانه یمكن تعریفه الجریمة الإرهابیة على 

جماعات منظمة بهدف نشر الرعب وذلك باستعمال أو التهدید باستعمال وسائل قادرة على  أو أفراد

3خلق حالة من الخطر أو إحداث ضرر جسیم لتحقیق غایة معینة".

ه من التشریعات المقارنة جرم الأفعال الإرهابیة وذلك یظهر بصورة والمشرع الجزائري كغیر 

ویشمل تخربیه أوإرهابیة  أفعالاصریحة واضحة في القسم الرابع مكرر المعنون بالجرائم الموصوفة 

ومن بین الأفعال التي تعد 4من قانون العقوبات الجزائري ،10مكرر 87مكرر الى 87المواد من 

جریمة غسل الأموال دراسة حول مفهومها ومعوقات التحقیق فیها وإشكالیات تنسیقبن هلال المطبري ، صفوة -1

"، دراسة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في العدالة الجنائیة الجهود الدولیة لمواجهتها

.32، ص 2004الأمیة، الریاض ، ،تخصص التشریع الجنائي الإسلامي ، جامعة نایف العربیة للعلوم 
.47م، ص 2005"، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الإسكندریة ، ،" الجریمة الإرهابیةعبد الفتاح عبد السمیع مطر -2
.54المرجع السابق ،  ص -3
.125م ، ص 2012، الأردن، دار وائل للنشر ، 1"، ط،"جرائم مستحدثةمعن خلیل العمر -4
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الجرائم الماسة بحرمة الحیاة من قبل ضباط الشرطة القضائیة:الفصل الثاني 

تخریبیة كل عمل یستهدف امن الدولة ، الوحدة الوطنیة ،السلامة الترابیة  أوإرهابیة أعمالا

من خلال الاعتداد المعنویة والجسدیة الأمن، استقرار المؤسسات عن طریق الرعب وخلق انعدام 

 أوالاستیلاء على مواد متفجرة  أوالمتفجرات  أوالمرور ،على الأشخاص وعرقلة حركة 

1التقتیل الجماعي. أووضعها في مكان عمومي  أوالمتاجرة فیه دون رخصة  أوحملها 

:لقانون رقمورث الجزائر جریمة الصرف عن التشریع الفرنسي بموجب ا:ي/ جرائم الصرف

على التشریع الفرنسي الذي لا م المتضمن الإبقاء 1962دیسمبر 31المؤرخ في 137262

تمییزیة أو تتعارض مع السیادة الوطنیة و الذي تم بمقتضاه تمدید تطبیق التشریع أحكامایتضمن 

بقمع جرائم الصرف الذي كان یحكمه آنذاك الخاصالفرنسي في الجزائر بما في ذلك التشریع 

 107- 69رقم  مرالأم الى غایة صدور 1945ماي 30المؤرخ في  1088-45رقم  الأمر

هذه الجریمة ن لجزارةم 1970م المتضمن لقانون المالیة لسنة 1969دیسمبر 31المؤرخ في 

منذ ذلك التاریخ و  2وبموجه أصبحت جریمة الصرف منصوصا و معاقبا علیها بقانون جزائري ،

المالیة ت بموجبه أحكام قانون ر غیفي ظل التشریع الجزائري بعدة مراحلمرت جریمة الصرف

وتحدیدا 156-66قوبات المعدل و المتمم بموجب الأمرم التي أدرجت في قانون الع1970لسنة 

مكرر ،وبعدها مرحلة الجمع بین غایة قانون العقوبات و 426الى المادة 424في المواد من 

علیا قانون الجمارك و التي تزامنت مع صدور قرار المجلس الأعلى الذي قضت بموجبه المحكمة ال

تخضع من حیث الجزاء فإنهابان جریمة الصرف عندما تشكل في نفس الوقت جریمة جمركیة 

الى غایة إصدار قانون خاص بجرائم الصرف 3للعقوبات التي یقضي بها قانون العقوبات ،

م المتعلق بقمع المخالفة التشریع و 1996جویلیة سنة 9المؤرخ في  22- 96رقم  الأمربموجب 

بالأمر،المعدل و المتمم 4اصین بالصرف و حركة رؤؤس الأموال مت و الى الخارجالتنظیم الخ

14المؤرخ في 03-08م الموافق علیه بالقانون رقم 2003فیفري 19المؤرخ في  03-01رقم 

نجد أنه تعتبر كل مخالفة أو 22-96، و بالرجوع الى المادة الأولى من قانون 2003یونیو سنة 

.157م، ص 2004دار هومة ، الجزائر ،،2"، ج،" الوجیز في القانون الجنائي الخاصن بوسقیعة أحس-1
المرجع نفسه ،الصفحة نفسها.-2
.147مجموعة قرارات الغرفة الجنائیة ، ص 23505ملف رقم 1981جوان 30المجلس الأعلى بجمیع غرفه ،-3
.10م ، ص 1996یولیو سنة 10الصادر في 43منشور في الجریدة الرسمیة ، عدد -4
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بحرمة الحیاة الخاصة من قبل ضباط الشرطة القضائیةئم الماسة االجر :الفصل الثاني

و الى الخارج بأیة محاولة مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف و حركة الأموال 

التصریح الكاذب-:سیلة كانت ما یليو 

التصریح.التزاماتعدم مراعاة  -

ت المطلوبة .عدم مراعاة الجرائم المنصوص علیها أو الشكلیا-

عدم الحصول على التراخیص المشترطة أو عدم احترام الشروط المقترنة بها.-

أو حیازة السبائك الذهبیة و القطع النقدیة الذهبیة أو استیرادبیع أو  أوكذا كل شراء -

.بها و المعادن النفسیة ، دون مراعاة التشریع  و التنظیم المعمول الأحجار

وهي من أخطر الجرائم المهددة لسمعة الدول و الحكومات و یعبر عنها :ز/ جرائم الفساد

بجرائم سوء استعمال السلطة لتحقیق مكسب خاص ، مثل لرشوة و التجار بالنفوذ الذي ینال من 

إعمالهاسمعت السلطات العامة الوطنیة و الجهات الخاضعة لإشرافها ، وتضر بالثقة الواجبة في 

الجانب إثراء، فهي تخل بسیر العمل في مرافق الدولة و تقضي الى و هي مدخل لمفاسد جمة 

1بغیر حق .

حیث تضمن الباب الرابع منه 204-06هذه الجرائم منصوص و معاقب علیها في القانون 

منه من أجل 5جرائم الفساد على سبیل الحصر ، وقد رخص المشرع الجزائري بموجب المادة 

تسهیل جمع الأدلة المتعلقة بجرائم الفساد ، اتباع أسالیب التحري الخاصة بالتقاط الصور و 

النص القانوني الخاص أن هذا  بالملاحظةاعتراض المراسلات و التسرب و غیرها ، و الجدیر 

تسهیل جمع الأدلة بشأن جرائم الفساد خلافا أیطارالمساس بالحیاة الخاصة بالمشتبه فیهم في أباح

.3للقواعد العامة للتجریم المنصوص و المعاقب علیه بموجب القانون العقوبات

.صدور إذن من جهة مختصة:ثانیا 

الخاصة من قبل ضباط الشرطة القضائیةالجرائم الماسة بحرمة الحیاة:الفصل الثاني

منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنان ، ،1،" ط-و سبل المعالجةالآثار–،" الفساد أبرز الجرائم فادیة قاسم بیضونة -1

.160م ، ص 2003
ة مومكافحته المعدل و المتمم ، جریم ، المتعلق بالوقایة من الفساد2006فیفري 20المؤرخ في 01-06القانون -2

.2010سبتمبر01صادر في 50الرسمیة عدد 
.151، المرجع السابق ، ص دیابعبد المالك بن -3
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إن القیام بإجراءات اعتراض المراسلات و تسجیل الأصوات و التقاط الصور لا تتم لمجرد 

التحري أو التحقیق الابتدائي في الجرائم السالف ذكرها فحسب ، بل یشترط أیضا أن یصدر بشأنها 

مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة 65إذن صادر من الجهة المختصة و قد حددت  المادة 

.المختص قبل فتح التحقیق وتنفیذ العملیات 1أن هذا الإذن  یصدره  وكیل الجمهوریة الجزائري 

أما في حالة فتح تحقیق قضائي بناءا على طلب من المؤذون بها تحت رقابته المباشرة،

وكیل الجمهوریة ، فإن صاحب الاختصاص في إصدار الإذن للقیام بهذه الإجراءات هو قاضي 

ا ما لم یسبق صدوره من وكیل الجمهوریة   قبل طلبه الافتتاحي بإجراء التحقیق  المختص محلی

2تحقیق قضائي.

و یجب أن یكون الإذن مكتوبا بعبرات واضحة تتضمن كافة الأعمال التي یقوم بها ضابط 

إلیه ن و علیه فلا یجوز أن یكون هذا الشرطة القضائیة و التي تساعده على إتمام المهام الموكلة 

و قد أجاز  المشرع لضابط 3یكون شفویا ، أنهما أو فیه لبس أو غموض ،كما لا یجوز مب الإذن

الاستعانة بالأعوان أهل الخبرة و الاختصاص  لضمان تنفیذ المهمة على أحسن الشرطة القضائیة

التي تنفذ على مستوى عال من الاحتراف و الإجرامیةوجه ، وهذا راجع لخطورة هذه الأفعال 

یكون رخصة للضابط القائم بالمهمة لتمدید هذه المدة الا انه  أن الإذنویشترط كذلك في 4السریة،

من قانون الإجراءات  2الفقرة 7مكرر665قید هذا التمدید بقیود تولي تحدیدها في نص المادة 

5الجزائیة.

یجب أن :أ/ خلو اعتراض المراسلات و تسجیل الأصوات و التقاط الصور من الغش

سجیلها فحسب دون تدخل من جانبه ر القائم بالمراقبة على التثبیت على المحادثات و تیقتصر دو 

أو أو كذب تهدید  أووالمتفق علیه فقها و قضاءا أنه لو كان صاحب التنصت و التسجیل تحریض 

یدلى المشتبه فیه بمعلومات ما كان یدلي بها لولا هذا التحریض ،  أنوسائل من شانها استخدام

الجرائم الماسة بحرمة الحیاة الخاصة من قبل ضباط الشرطة القضائیة:الثانيالفصل

الجزائریة الجزائري.الإجراءاتمن قانون 65أنظر المادة -1
"، المرجع السابق.هاإجراءات،" أسالیب البحث و التحري الخاصة و لوجاني نور الدین -2
.1966یونیو سنة 08ه الموافق ل 1386صفر 18المؤرخ في 155-66، الأمر رقم 8مكرر65المادة -3
.96.95نصر الدین هنوني ، المرجع السابق ، ص -4
المرجع نفسه ، الصفحة نفسها.-5
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القائم بهذه العملیات أكتشفأما إذا 1یعول علیها.وما ینتج عن ذلك من أدلة تهدر ولا

إذا ":2مكرر الفقرة65جریمة أخرى غیر التي أعطى الإذن من أجلها هذا یطبق نص المادة 

جرائم أخرى غیر تلك التي ورد ذكرها في أذن القاضي ،فإن ذلك لا یكون سببا لبطلان اكتشف

الدلیل المستخلص عن طریق التنصت صحیح و یواجه به  أنالإجراءات العارضة".،یفهم من هذا  

كانت  إذایبقى مطروح في حالة ما الإشكاللم یشمل تلك الجریمة ولكن  إذنالمتهم بالرغم من 

مكرر من قانون 65المادة أصلهاالقائم بهذه العملیات لم تشمل 2الجریمة العارضة التي تواجه،

الإجراءات الجزائیة.

منه 24تنص المادة :/ التنصت على المحادثات الخاصة بین المشتبه فیه و المحاميب

من الحمایة التامة " یستفید المحامي بممارسة مهنته :من قانون المحاماة الجزائري على انه

ومن خلال 3للعلاقات ذات الطابع السري لتامة بینه وبین نوكله ، ضمان ملفاته ومراسلاته".

جمیع المحادثات و المكالمات ذات طابع السري بین الشخص ومحامیه  أننص المادة السابقة 

في مرحلة التحقیق ،ونبنى على ذلك عدم  آوتخضع للحمایة سواء كانت في مرحلة الاستدلال 

مشروعیة التنصت على المحادثات وتسبیلها التي تتم بین المحامي و المشتبه فیه سواء في مكان 

یترتب الإجراءتم هذا وإذا4أي مكان مادام الحدیث خاصا. أومكتب المحامي  أوالتوقیف للنظر 

5على ذلك جزاء البطلان صونا لحقوق الدفاع.

جزاء انتهاك الضمانات المقررة لالتقاط الصور وتسجیل الأصوات و :الثاني  الفرع

اعتراض المراسلات

الضمانات إحدىلكل من ینتهك جزاء جنائيقرر المشرع الجزائري في قانون العقوبات

أشهرالمقررة لالتقاط الصور وتسجیل الأصوات و اعتراض المراسلات یتمثل في الحبس من ستة 

303المادة لأحكاما دج وذلك طبق 300.000دج الى 50.000مالیة من سنولت و بغرامة3الى 

الجرائم الماسة بحرمة الحیاة الخاصة من قبل ضباط الشرطة القضائیة:الفصل الثاني 

.107رجع السابق ، ص وهاب حمزة ، الم-1
.95بوسقیعة ،المرجع السابق ، ص أحسن-2
، یتضمن مهنة 2013لسنة أكتوبر29الموافق ل 1434ذي الحجة عام 24المؤرخ في 07-13قانون رقم -3

.44،ص  55المحاماة ، الجریدة الرسمیة العدد 
.173حمزة وهاب ، المرجع السابق ، ص -4
.67، دار هومة ، الجزائر ، ص 4"،طالجزائیةالإجراءاتالبطلان في قانون أحمد الشافعي ،" -5



المسؤولیة الجزائیة لضباط الشرطة القضائیة

44

ثلاث سنوات الى  أشهر" یعاقب بالحبس من ستة :مكرر من نفس القانون التي تنص

دج كل من تعمد المساس بحرمة الحیاة الخاصة 300.000الى  50.000وبغرامة مالیة من 

:تقنیة كانت وذلكبأیةللأشخاص، 

 إذنسریة بغیر  أوخاصة أحادیث أو المكالماتنقل  أوتسجیل  أو/ التقاط الصور 1

رضاه. أوصاحبها 

رضاه  أوصاحبها  إذنصورة لشخص في مكان خاص بغیر وانقلتسجل  أو/بالتقاط 2

یعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص علیها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقررة 

للجریمة العامة.

.انتهاك قواعد التسرب:المبحث الثاني

القضاء بالنظر الى التطور السریع الذي تعرفه الجریمة،ومن أجل التمكن من مكافحتها و

علیها كان لازما على المشرع الجزائري استحداث أسالیب خاصة للبحث و التحري تختلف عن تلك 

المعمول بها في مواجهة الجرائم العادیة، ومن بین هذه الأسالیب التسرب الذي یتمیز بطابع خاص 

لشرطة الا بناءا على الشروط محددة قانونا والتي یجب على ضابط اإلیه،فلا یمكن اللجوء 

)و الأول( المطلب .و بالتالي سنتطرق في هذا المطلب الى تعریف التسرباحترامهاالقضائیة 

).الفرع الثانيشروط القیام به (

تعریف التسرب:المطلب الأول

المتعلق بمكافحة الفساد و الوقایة منه 01-06هذا الأسلوب لأول مرة في قانون  قد ورد

هذا النص ابقيو مباشرته مما إلیهكیفیات اللجوء أو منه لكنه لم یحدد مقصوده 06في المادة 

المؤرخ في 22-06جامدا الى غایة تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة بموجب القانون 

مكرر 65الى غایة المادة 11مكرر 65المواد تحدید مفهوم التشریعي فيأین تم 20/12/2002
" یقصد :نهالجزائیة بأفي فقرتها الأولى من قانون الإجراءات 12مكرر 65،قد عرفته المادة 118

أعوان الشرطة القضائیة ، تحت مسؤولیة ضباط  أوبالتسرب قیام ضباط الشرطة القضائیة 

الماسة بحرمة الحیاة الخاصة من قبل ضباط الشرطة القضائیةالجرائم :الفصل الثاني 

1
.75، ص 2012عبد الحمان خلفي ،" محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة"، دار الھدى عین المیلة ، الجزائر ،دط ، -
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الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق العملیة ، مراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم 

خاف". أوشریك لهم  أوجنایة و جنحة باتهامهم انه فاعل معهم 

منظمة یحضر لها بدقة تامة تستهدف أوساطا معینة قائمة على وعلیه فان التسرب عملیة 

دراسة مسبقة لها بحیث یتم الوقوف على أدق تفاصیل بهدف معرفة طبیعة عملها وكیفیة تحركها 

تحت مسؤولیته أعوانهإحدى  أومن الناحیة البشریة والمادیة ویقوم بها ضابط الشرطة القضائیة 

الجرائم المنصوص علیها حصرا في قانون إحدىكابهم في بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارت

في هذه الدراسة ، ولا یتم اللجوء الى هذا إلیهاوالتي سبق وان تطرقنا 1الإجراءات الجزائیة 

إجراءات البحث و التحري.الأسلوب الا عند الضرورة الملحة التي تقتضیها

.شروط عملیة التسرب:الفرع الأول 

المشرع بمجموعة من أحاطهانظرا لما تتسم به هذه العملیة من خطورة و أهمیة فقد 

الشروط و الإجراءات الشكلیة لضمان السیر القانوني لها وهذا ما سنتناوله في هذا الفرع على 

:التوالي 

:أولا الشروط الشكلیة

یة والتي تتمثل تتطلب عملیة التسرب لتكتسي طابع المشروعیة مجموعة من الشروط الشكل

إبقائه) بالإضافة الى (البند الأولمن الجهة المختصة للقیام بالعملیة  الإذنفي الحصول على 

البند الثالث).) و تنفیذ العملیة (البند الثانيخارج الملف (

عبارة عن وثیقة رسمیة صادرة من الجهة القضائیة المختصة :التسرببإجراء الإذنأ/ 

قاضي التحقیق یذكر فیه الجریمة محل التسرب مع  أوو المتمثلة في وكیل الجمهوریة بإصداره

شكلي نصت علیه المادة إجراء الإذنذكر ضباط الشرطة القضائیة ومدة عملیة التسرب و یعد 

2من قانون الإجراءات الجزائیة.15مكرر 65

ضباط الشرطة القضائیةالجرائم الماسة بحرمة الحیاة الخاصة من قبل :الفصل الثاني

"، مقال في مجلة الفقه و القانون ، كلیة الحقوق للكشف عن الجرائم في القانون الجزائريكآلیة،" التسرب علاوة هوام  -

.03، ص 2012و العلوم السیاسیة ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ،  1

،"مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر ، الجزائیةالإجراءات"، أسالیب التحري الخاصة في قانون سارة قادري -2

.43، جامعة وقلة ،ص للأعمالتخصص قانون عام 
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و المحصورة الإجراءلتنفیذ الأزمةا على السریة هذا حفاظ:خارج الملف الإذنب/ إبقاء 

قاضي التحقیق و ضابط الشرطة القضائیة المشرف على العملیة وكذا  أو الجمهوریةبین وكیل 

1العون المتسرب الى غایة الانتهاء من العملیة. 

التسرب یلزم القانون ضابط الشرطة القضائیة أجراءقبل :ج/ تنفیذ عملیة التسرب

العناصر الأساسیة و الضروریة لمعاینة الجرائم یتضمنیحرر تقریرا  أنالمسؤول و المنسق للعملیة 

تشكل خطرا على العون المتسرب ، وكل ما یتم تسخیره  آن، مع مراعاة تلك الجرائم التي یمكن 

تنفیذ عملیة لأسلوبیراه مناسبا ومساعدا على التنفیذ ،أما بالنسبة التسرب وفقا لما لتنفیذ عملیة 

التسرب فهو متروك اتقؤیؤ المتسرب و فطرته بالتنسیق مع الضابط المسؤول عن العملیة الذي 

یتخذ ما یراه مناسبا  أن، ویجوز للمتسرب ألازمةیساعده في تذلیل الصعوبات و یوفر له الحمایة 

سلفا بالتنسیق مع  أعدتیلتزم في  ذلك بطریقة معینة حتى تلك  أنن التسرب دو  إذنلتنفیذ 

و اقتضت الضرورة إجراءاتهالقانون و بأحكامومنسق العملیة ، ما دام قد التزم المسؤولالضابط 

2خروجه عما سبق الاتفاق علیه.

الشروط الموضوعیة:ثانیا

و التي تنصب و الخفیةمن إجراءات التحقیق المؤقتةإجراءبالنظر الى أن التسرب هو 

،فإن اللجوء لمثل 5مكرر 65ح المذكورة على سبیل الحصر في نص المادة على الجنایات و الجن

هذه الإجراءات تفرضه ضرورة التحقیق عند نجاح الأسالیب العادیة ومنه یمكن انجاز الشروط 

قانوني اشترط  الإذنوحتى یكون هما التسببتسرب في شرطان أساسیان عملیة الالموضوعیة ل

یكون مكتوبا ومسببا لان  أنمن قانون الإجراءات الجزائیة 15مكرر 65المشرع في المادة 

 الإذنهو أساس العمل القضائي فكان لازما على رجال القضاء المختص بإصدار التسبب

عد تقریر جمیع العناصر الواردة في القانونیة والموضوعیة بالتسرب إن یسببه وذلك بإبراز الأدلةب

الجرائم الماسة بحرمة الحیاة الخاصة من قبل ضباط الشرطة القضائیة:الفصل الثاني

.04علاوة هوام ، المرجع السابق ، ص -1
.169م ، ص 2011، دار الهدى ، الجزائر ،" الجریمة المعلوماتیة في التشریع الجزائري و الدولي "زیدان زیبخة ، -2
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أن یكون  الإذنوحده یكفي للدلالة على أن والتسبب1تقریر ضابط الشرطة القضائیة.

و  الإذنالشفوي ، كما یسمح للقضاء بسط رقابته على شرعیة  الإذنمكتوب و بالنتیجة استبعاد 

.2صحته

.ن انتهاك قواعد التسربالمقررة لضباط الشرطة القضائیة مالجزاءات:الفرع الثاني 

التسرب تجعل من ضابط الشرطة بإجراءالضوابط القانونیة الخاصة إحدىمخالفة  إن

من قانون 16مكرر65القضائیة عرضة للمساءلة الجزائیة وهذا ما یتضح من خلال المادة 

أعوان الشرطة القضائیة بالحبس  أوالإجراءات الجزائیة بحیث یعاقب كل من یكشف هویة ضباط 

  دج.500.000دج الى 200.000من سنتین الى عشرة سنوات و غرامة مالیة من 

هؤلاء  دضرب و جرح على اح أوتسبب هذا الكشف عن الهویة في اعمال عنف إذاو 

سنوات الى 5المباشرین فتكون العقوبة الحبس من أصولهم أوأبنائهم  أو أزواجهم أوالأشخاص 

تسبب في وفاة احد هؤلاء  إذا أمادج ن 500.000دج الى 200.000سنوات و غرامة من 10

 1.00.000دج الى 500.000سنة و غرامة من 20وات الى سن10تضاعف العقوبة لتصبح من 

الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني أحكام، عند الاقتضاء بتطبیق الإخلالدج دون 

3من قانون العقوبات.

 أوالصادر من السلطات القضائیة المختصة ، وكیل الجمهوریة  الإذنوینبغي  أن یتضمن 

تكون من الجرائم التي حددت في  أنقاضي التحقیق نوع الجریمة التي بررت اللجوء الى التسرب و 

تعرضنا لها في  أنوالتي سبق لنا و 4من قانون الإجراءات الجزائیة5مكرر 65نص المادة 

دراستنا هذه بشيء من الدقة والتفصیل.

.السر المهنيإفشاءجریمة :الفرع الثالث

إجراءات التحري الماطة بعناصر الضبطیة القضائیة ،یستوجب فیها  أنانونا من المقرر ق

على الحقائق و الدلائل التي قد المشرع أضفاهاالسریة و العلة في ذلك تكمن في الأهمیة التي 

.الجرائم الماسة بحرمة الحیاة الخاصة من قبل ضباط الشرطة القضائیة:الفصل الثاني 

.171المرجع نفسه ن ص -1
المرجع نفسه ، الصفحة نفسها .-2
3

.176عبد الملك ذیاب  ، المرجع السابق ن ص -
4

.175المرجع نفسھ ، ص -
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یتحل علیها هؤلاء في سبیل اضهار الحقیقة ، ونتیجة لتلك الأهمیة و الطابع الشخصي 

من قانون العقوبات 301الذي تحمله بعض هذه الدلائل فقد رتب المشرع الجزائري في المادة 

كون بصدد تبقى سرا مهنیا، وان أندلائل كان من المفروض  أومعلومات افشيتجریما لكل من 

) و التي حاول المشرع الجزائري ردعها الفرع الأولمهني لابد من توافر أركانها (سرإفشاءجریمة 

) ، الا انه اقر بعض الحالات التي یجیز الفرع الثانيبتوقیعه مجموعة من الجزاءات لمرتكبها (

).( الفرع الثالثالسر المهني بإفشاءفیها لضباط الشرطة القضائیة 

.أركان جریمة إفشاء السر المهني:الفرع الرابع 

جرائم القانون العام تستوجب لقیامها توفر إحدىالسر المهني بكونها إفشاءإن جریمة 

بالإضافةمجموعة من الأركان و التي تتمثل في الركن المفترض و الركن المادي و الركن المعنوي 

1ات الجزائري.من قانون العقوب301الى الركن الشرعي المتمثل في نص المادة 

.السر المهنيإفشاءالركن المفترض لجریمة  :اولا

من قانون العقوبات لم تذكر 301هذا الركن یتمثل في صفة الجاني ، رغم أن نص المادة 

 أنذلك راجع الى  أن، الا إلیهاصراحة عناصر الضبطیة القضائیة في تعداد القائمة المشار 

بذكر الذین یقع على عاتقهم واجب الكتمان ، بل انه اكتفى لأشخاصالمشرع لم یشار حصر 

"، إلیهمبها  أدلى أسرارجمیع الأشخاص المؤتمنین على  أورة " بعض العناصر منهم بدلیل عبا

ن الإجراءات من قانو 11وهذا ما ینطبق على عناصر الضبطیة القضائیة طبقا لنص المادة 

، وعلاوة على قانون العقوبات اقر المشرع الجزائري 2منها و الثانیةالجزائیة  خاصة الفقرة الأولى

إفشاءفي قانون الإجراءات الجزائیة عقوبات خاصة لضباط الشرطة القضائیة عند ارتكابه جریمة 

  على الرغم  إذقانونا ، إلیهمبمباشرة الإجراءات المستندة الأمرالسر المهني خاصة عندما یتعلق 

الماسة بحرمة الحیاة الخاصة من قبل ضباط الشرطة القضائیةالجرائم :الفصل الثاني

و بغرامة من أشهر:" یعقب بالحبس من شهر الى ستة من قانون العقوبات الجزائري تنص على انه 301المادة -1

المؤتمنین بحكم الواقع او الأشخاصو الجراحون و الصیادلة و القبلات و جمیع الأطباءدج 5000دج الى 500

في غیر الحالات التي یوجب علیهم فیها افشواو  إلیهمبها  أدلى أسرارالمؤقتة على  أوالوظیفة الدائمة  آوالمهنة 

و یصرح لهم ذلك ".إفشائهاالقانون 
التحري و إجراءاتو الثانیة تنص على انه :" تكون  الأولىفي فقرتها الجزائیة الإجراءاتمن قانون 11المادة -2

الإجراءاتلحقوق الدفاع ن كل شخص ساهم في هذه إضرارلم ینص القانون على خلاف ذلك ، ودون التحقیق سریة ، ما

".یها فیهملزم بكتمان السر المهني بالشروط المبینة في قانون العقوبات و تحت طائلة العقوبات المنصوص عل
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أنه منه ، الا46ى مستندا ناتجا عن التفتیش "بنص المادة كل من أفش:من ورود عبارة "

وحدهم من یمكنهم الاطلاع على لأنهمیفهم من مدلولها ضباط و أعوان الشرطة القضائیة 

المستندات المتحصل علیها من عملیة التفتیش.

الركن المادي.:ثانیا

مسببا بذلك بإفشائهیقوم هذا الأخیر  أنالى صفة من ائتمن على السر یستلزم بالإضافة

 أوبمناسبة ممارسة وظیفته  أو أثناءجرحا لغیره بحیث یعرف السر على انه كل ما یعرفه الأمین 

استدعت الى  إذایطلعوا على مستندات  أنومثال ذلك لدى ضباط الشرطة القضائیة هو 1مهنته

العمل  إطارلم یكن ذلك في محتواها للغیر مابإفشاءذلك مقتضیات البحث و التحري و یقوموا 

بأماكنیراعي في التفتیش الخاص  أنالمنوط بهم و لهذا نص قانون الإجراءات الجزائیة على 

ألازمةات تتخذ مقدما جمیع التدابیر و الاحتیاط أنیشغلها شخص ملزم بكتمان السر المهني 

2لضمان احترام ذلك السر.

الركن المعنوي:ثالثا

عن علم و  الإفشاءحصل  إذاو إعلانها من الجرائم العمدیة ، فلا تتم الا الأسرارإفشاء إن

 یستلزم به قصد خاص ولا نیة في حد ذاته كاف وهو فعل مشین فلافالإفشاء،  إدراكإرادة و 

من طرف المؤتمن على بالإهمالحتى لو كان الإفشاء، فالجریمة تقوم بمجرد حصول الإضرار

3عدم احتیاطه. أوالسر 

.السر المهنيإفشاءالجزاءات المقررة لجریمة :رابعا

السر المهني إفشاءمجموعة من الجزاءات لكل من ارتكب جریمة الجزائريوضع المشرع 

في قانون العقوبات و في قانون الإجراءات الجزائیة.

الجزاءات المقررة في قانون العقوبات.:خامسا

الجرائم الماسة بحرمة الحیاة الخاصة من قبل ضباط الشرطة القضائیة:الفصل الثاني

مكملة لنیل شهادة ماجستیر في ،" مشروعیة عمل الضبطیة القضائیة في التشریع الجزائري"، مذكرةخیر الدین صید -1

.76م ، ص 2015القانون الجنائي ن جامعة بسكرة ، 
.77خیر الدین صید ن المرجع السابق، ص -2
.79المرجع نفسه ، ص -3



المسؤولیة الجزائیة لضباط الشرطة القضائیة

50

ة من قانون العقوبات كل من الطبیب و الجراح و الصیدلي و القابل301تعاقب المادة 

و  الأسرارالمؤقتة على  أوالوظیفة الدائمة  أوالمهنة  أوبحكم الواقع المؤثمینوجمیع الأشخاص 

و  أشهریدخل ضمن هؤلاء الأشخاص عناصر الضبطیة القضائیة ، بالحبس من شهر الى ستة 

من قانون العقوبات فتعاقب كل 302المادة أمادج ، 100000دج الى 20000بغرامة مالیة من 

الى جزائریین  أوالى جانب  الإدلاء شرعي آو أدلىصفة كانت في مؤسسة و بأیةمن یعمل 

المؤسسة التي یعمل فیها بالحبس من سنتین الى خمس سنوات و بأسرارأجنبیةفي بلاد مرقمین

ا الى جزائریین یقیمون في به أدلى إذادج ، و 1000000دج الى 20000بغرامة مالیة من 

الى 20000الى سنتین و بغرامة مالیة من أشهرالجزائر فتكون عقوبته الحبس من ثلاثة 

14من الحقوق الواردة في المادة أكثر أودج ، مع جواز الحكم بحرمان الجاني من حق 10000

1من قانون العقوبات لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر.

.في قانون الإجراءات الجزائیةجزاءات المقررةال:سادسا 

من خلال تصفحنا لقانون الإجراءات الجزائیة نجد أن المشرع الجزائري وقع عقوبات جزائیة 

من قانون الإجراءات الجزائیة 46لكل من یفشي سرا مهنیا ، وذلك في مواضیع عدیدة منه فالمادة 

الى 2.000یعقب بالحبس من شهرین الى سنتین و بغرامة مالیة تتراوح ما بین :جاء في نصها"

اطلع علیه شخصا لا صفة له قانونا في  أومستندا ناتجا عن التفتیش أفشىدج كل من 20.000

 أومن الموقع على هذا المستند  أومن ذوي حقوقه  أومن المتهم  إذنالاطلاع علیه و ذلك بغیر 

لم تدع ضرورات التحقیق الى غیر ذلك"، وكما جاء كذلك في نص المادة ما إلیهمن المرسل 

عون الشرطة القضائیة و ذلك بالحبس  أوهویة ضابط افشيعلى معاقبة كل من 16مكرر 65

الفقرة الثانیة من أمادج ، 200.000دج الى50.000من سنتین الى خمس سنوات و بغرامة مالیة 

الضرب  أوتسبب هذا الكشف في اعمال العنف  إذاالعقوبة نجده شددنص المادة السالف الذكر

المباشرین فیعاقب بالحبس من أصولهم أوأبنائهم  أو أزواجهم أوجرح على هؤلاء الأشخاص  أو

نفسها دج ، والمادة500.000دج الى 200.000خمس سنوات الى عشر سنوات و غرامة من 

أدى هذا الكشف الى وفاة احد الأشخاص المذكورین في الفقرة  إذافي فقرتها الثالثة تنص على انه 

2

الجرائم الماسة بحرمة الحیاة الخاصة من قبل ضباط الشرطة القضائیة :الفصل الثاني

.79خیر الدین صید ، المرجع السابق ،ص -1
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دج الى 500.000لتصبح الحبس من عشر سنوات الى عشرین سنة وغرامة مالیة من 

لفصل الأول من الباب الثاني من ا أحكامعند الاقتضاء بتطبیق الإخلالج دون د1.000.000

العقوبات الموقعة في قانون الإجراءات  أنالكتاب الثالث من قانون العقوبات ، وما نلاحظه 

على ضباط الشرطة القضائیة اشد من العقوبات الواردة في العقوبات بحیث یتم تطبیق الجزائیة

بل ضباط الشرطة القضائیة  لان من قالأسرارإفشاءقانون الإجراءات الجزائیة في حالة أحكام

في بعض الحالات التي تستوجب الرجوع الى قانون العقوبات.الخاص یقید العام الا

و اعتبارها الأسرارإفشاءفیها المشرع الجزائري باحالا انه هناك بعض الحالات التي 

مادة في نص البحیث جاء ذلك صریحا الإطلاقواجبا على الشخص ولا جریمة في ذلك على 

"ومن بین قي غیر الحالات التي یوجب علیهم القانون إفشائها:"من قانون العقوبات بقوله301

:هذه الحالات

الحالة الأولى.:أولا

المحاكم ، فهنا الخبیر باعتباره من مساعدي القضاء و أمامبأعمال الخبرة الأمرتعلق  إذا

بذلك بشرط أدائه الیمین القانونیة ، سواء كان مسجلا بجدول الخبراء أمرتهالمحكمة هي تلك التي 

من  أدلاهالم یكن قد  إذاالقاضي الذي انتدبه لتلك المهمة أمامتؤدي له  آوالمعتمدین لدى المحاكم 

1تفسیرات. أوبكل ما یطلبه منه القاضي من توضیحات  الإدلاءقبل فاعلیه 

.الحالة الثانیة:ثانیا

المهنیة أیضا ما تضمنته المادة الأسرارإفشاءعلى القعدة العامة المتمثلة في عدم كما یرد 

أنهامتحصل علیها من جریمة یبدو أنهایخطر بالموال التي یشتبه  أن 05-01من قانون رقم 20

الإخطارتعین على الأشخاص الملومین بواجب  إذاموجهة لتبییض الأموال أو تمویل الإرهاب ، 

المختصة عن طریق النموذج الذي یحدده الهیئةبمجرد وجود الشبهة الى الإخطاربهذا یقوموا أن

و المساس بإفشائهافالشخص صاحب السر المهني لا یمكنه بأي حال من الأحوال التذرع التنظیم ،

2القانون في الحالات المحددة قانونا به.بأمرتم الإفشاءبحیلته الخاصة ،طالما هذا 

الجرائم الماسة بحرمة الحیاة الخاصة من قبل ضباط الشرطة القضائیة:الثانيالفصل 

.78عبد المالك بن دیاب، المرجع السابق ، ص -1
.79المرجع نفسه ، ص -2
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الحالة الثالثة.:ثالثا

سریة التحقیق و مبدأ سبالرغم من أن المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائیة كر 

لضباط الشرطة القضائیة بعد  أوالنیابة العامة  لممثلي أعطىضرورة احترام السر المهني ، لكنه 

معلومات ناقصة حق  أوت كاذبة ن وكیل الجمهوریة في حالة تفشي إشاعاالحصول على إذن م

لا تتضمن أي تقییم  أنالعام بعناصر موضوعیة مستخلصة من الإجراءات على  الرأيالاطلاع 

هذا الحیاة الخاصة بنة البراءة وحرمةالمتمسك بها ضد المتورطین ، مع ضرورة احترام قریلأعباء

مر الجزائیة وفقا للتعدیل بموجب الأفي فقرتها الثالثة م قانون الإجراءات11ما جاءت به المادة 

الضبطیة القضائیة على عدة عناصریرتكبهانخلص مما سبق الى أن الجرائم التي 15-02،1

ا لجریمة التعذیب و والتي تعرضنا فیهأنواع منها جرائم المساس بسلامة الجسد وحریة الحركة 

من الجرائم المرتكبة من طرف رجال أخرالتوقیف للنظر ، كما تضمن هذا الفصل على نوع 

المتمثل في الجرائم الماسة بحرمة الحیاة الخاصة كانتهاك حرمة مسكن ، القضائیةالضبطیة 

:لال السر المهني من خإفشاءواعتراض المراسلات و التنصت و التقاط الصور و التسرب و 

القائم على الركن المفترض أولا فضلا عن الركن الشرعي و تبیان البنیان القانوني لهذه الجرائم

المعنوي ، والمادي وكذلك التعرض للجزاءات المقررة لها.

1
.05لطفي بوجمعة ، المرجع السابق ، ص-
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بصدد دراستنا لموضوع المسؤولیة الجزائیة لضباط الشرطة القضائیة ،بینما ضمانات حریة 

الأفراد المقررة لهم قانونا سواء في التشریع الجزائري أو بعض التشریعات المقارنة ،والتي لا یجب 

لتلك تجاوزها من طرف ضباط الشرطة القضائیة أثناء مباشرة أعمالهم ، حیث أنه أي تجاوز 

الضمانات یترتب عنه المسؤولیة الجزائیة لضباط  الشرطة القضائیة ،وهذا یتوقف على درجة 

جسامة الفعل المرتكب من قبل ضباط الشرطة القضائیة ، من خلال هذه الدراسة توصلنا الى 

:مجموعة من النتائج و التوصیات والتي سنوجزها في ما یلي

:/ النتائجأ

بعض التشریعات المقارنة التي تم تناولها من خلال دراسة هذا *إن المشرع الجزائري و 

بینها الحق في سلامة جسده الموضوع أقرب مجموعة من الضمانات للشخص المشتبه فیه من 

التي یمكن انتهاكها من قبل ضابط الشرطة القضائیة وذلك من خلال تعذیب المشتبه فیه من حمله 

فة مباشرة أو أن یأمر به من هم تحت سلطته بحیث على الإعتراف،إما أن یقوم بتعذیبه بص

خصصت مختلف القوانین جزاءا جزائیا یقوم في حق ضابط الشرطة القضائیة أثناء إتیان هذا 

الفعل.

*كما كفل المشرع الجزائري وبعض التشریعات المقارنة للشخص المشتبه في المشبه فیه 

القضائیة المساس بها دون وجود مبرر الحق  في حریة الحركة ،حیث منعت على ضابط الشرطة

لإجراء التوقیف للنظر منها ما یتعلق بالجراء في لذلك فقد وضع  المشرع بعض  الضوابط القانونیة 

حد ذاته و منها ما یتعلق بالشخص محل التوقیف للنظر، ویعتبر أي انتهاك لتلك الضوابط جریمة

یعاقب علیها القانون.

على تحدید الأشخاص الذین تتوفر فیهم صفة الضبطیة *إن المشرع الجزائري عمل 

القضائیة على سبیل الحصر وذلك سواء في القانون الإجراءات الجزائیة أو بعض القوانین الخاصة  

كقانون البلدیة و القانون المتعلق بالغابات.
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رف ضباط للأفراد من ط*كما توصلنا في نهایة دراستنا إلى ضرورة احترام الحیاة الخاصة 

الشرطة القضائیة سواء أثناء مباشرتهم لإجراءات التفتیش أو أثناء لجوئهم الى أسالیب التحري 

الخاصة مع ضرورة الإلتزام بعدم إفشاء الأسرار المهنیة خارج الحالات المقررة قانونا.

*توصلنا كذلك في نهایة هذه الدراسة الى انه كما تترتب عن الأفعال الجزائیة مسؤولیة 

جزائیة.

:ب/ التوصیات

بعد عرضنا لأهم النتائج التي خلصنا لیها في هذا البحث ،نود أن نضع التوصیات و التي 

:نوجزها في ما یلي

*على المشرع الجزائري أن یقلص من مدة التوقیف للنظر بقدر الإمكان أواطلاق صراح 

الشخص.

*اتخاذ التدابیر الوقائیة من قبل المشرع الجزائري التي تحد من الجرائم التي یرتكبها ضابط 

الشرطة القضائیة عن طریق التأهیل و التدریب الفعال ،و دمج حقوق الإنسان ضمن المناهج 

بمبادئ الشرعیة أثناء ممارسة عمل الضبطیة القضائیة .التدریبیة مما یضمن الإلمام الكامل 

ي بالتشدید على هذه المسؤولیة جزائیا.*نوص

*ضرورة تعزیز و تفعیل الرقابة على الضبطیة القضائیة في مرحلة التحقیق التمهیدي.

*ضرورة استبعاد أي دلیل متحصل علیه نتیجة تعذیب المشتبه فیه و حمله على 

الإعتراف.

*ضرورة الإستعانة بالتشریعات المتقدمة في مجال حقوق الإنسان.

یع البحوث العلمیة في هذا المجال.*تشج



قائمة المصادر و المراجع
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قائمة المصادر و المراجع

" قائمة المراجع" 

:/ الكتب01

م، 2008،دار هومة،4ي"،طالإجراءات الجزائیة الجزائر،"مذكرات في قانونمحمد حزیط *

الجزائر.

-قالتحقیالتحري و –الجزائري الجزائیة،"شرح قانون الإجراءات*عبد االله أوهابیة

م،الجزائر.2009د.ط،

،منشورات 1ط ،"-وسبل المعالجةالآثار–،"الفساد أبرز الجرائم *فادیة قاسم بیضونة 

.2003لبنان ،الحلبي الحقوقیة،

،دیوان 2،" جالجزائیة في التشریع الجزائري،"مبادئ الإجراءات *أحمد شوقي شلقاني 

.2008، الجزائر ،المطبوعات الجامعیة

،دار هومة 1طالضبطیة القضائیة في القانون الجزائي"،،دارین یقدح،"* نصر الدین هنوني

2015.

م، 2014،دار هومة ،1سلسلة الشرطة القضائیة"،ط-ف للنضر،"التوقی*أحمد غاز

الجزائر.

  م.2014،دار هومة،الجزائر،6ط،،"الوجیز في تنظیم مهام الشرطة القضائیة"*أحمد غاز 

م، 2009،،دار هومة،الطبعة السابعةالوجیز في القانون الجزائي العام" *أحسن بوسقیعة،"

الجزائر.

دار هومة ،د.ط،"دروس في القانون الجزائري العام "،یا*لحسن بن شیخ آت ملو 

.لجزائرام،2014

.2006،دار العلوم ،الجزائر،"الوجیز في القانون الجنائي العام"*منصور رحماني،



المسؤولیة الجزائیة لضباط الشرطة القضائیة

المصادر و المراجعقائمة 

"،المؤسسة الوطنیة مذكرة في قانون الإجراءات الجزائیة *عبد العزیز سعد،"

  م.1991للكتاب،الجزائر،

-1992،دار الهدى ، عین المیلة،الجزائر،1،ط3"،ج،"ضمانات المتهم أثناء التحقیق*محمد حدة 

  م.1991

،المؤسسة الوطنیة للكتاب "،"مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة*عبد العزیز سعد

.1991الجزائر،

.1999دار الحكمة ،الجزائر،، 8،طالتحقیق القضائي"*أحمد بوسقیعة ،"

دار هومة للطباعة و النشر ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة"،أحمد غاي،"*

  م.2003الجزائر،

في مقارنة في القانون الإشكالیات في تنفیذ الأحكام الجنائیة،دراسة مقارنة"*محمد كبیش،

  م.2007"،دار النهضة العربیة،القاهرة،المصري و الفرنسي

*مولاي ملیاني بغدادي ،"التحقیق في الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري،"المؤسسة الوطنیة 

  م.1992للكتاب،الجزائر،

  م.1992،دار النهضة العربیة،شرح قانون الإجراءات الجنائیة"*محمد نجیب حسني،"

،دار هومة، 1"،سلسلة الشرطة القضائیة، ط،"الحمایة القانونیة لحرمة المسكن*أحمد غاي

  م.2008

  م.2010،دار الثقافة ،1"، ط،"الوجیز في الضبطیة القضائیة*عبد االله العكایلیة 

،منشأة المعارف الحیاة الخاصة و النظریة العامة للتفتیش"حرمة أسرار*توفیق محمد الشاوي ،"

  م.2006،الإسكندریة،1ط
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قائمة المصادر و المراجع

،دار-دراسة مقارنة–الحمایة الجنائیة و الدستوریة لحرمة مسكن *مجید خضر السبعاوي ،"

  م.2011الكتب القانونیة مصر ،

  م.2002، دار هومة ، الجزائر ،2"،ط"مذكرة في القانون الجزائي الجزائري*محمد بن وارث، 

،سیر الدعوى الجنائیة و الإست دلالات،" الإجراءات الجنائیة،مرحلة جمع محمد زكي أبو عامر*

والتحقیق والحكم و الطعن في الحكم الصادر في الدعوى ،الدعوى المدنیة المرتبطة بها 

  م.2010،منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت ، لبنان ،1،طالجنائیة"

الاتفاقیاتدراسة مقارنة من خلال الفقه و الدراسات و –الجریمة المنظمة *نزیم نعیم شلالا ،"

  م.2012"،منشورات الحلبي الحقوقیة ،لبنان ،الدولي

"، دار الجمعة الجدیدة للنشر ، "الجریمة الإرهابیة*عبد الفتاح عبد السمیع مطر، 

  م.2005الإسكندریة،

  م.2012دار وائل للنشر ، الأردن ،، 1"،ط،"جرائم مستحدثة*معن خلیل العمر 

  م.2004، دار هومة ، الجزائر ،2"،ج،"الوجیز في القانون الجنائي الخاص*أحسن بوسقیعة 

،دار هومة ، الجزائر.4"،طالبطلان في قانون الإجراءات الجزائیة*أحمد الشافعي ،"

"، دار الهدى ،عین المیلة، الجزائر الجزائیة،"محاضرات في قانون الإجراءات * عبد الرحمن خلفي 

  م.2012،دط 

"،دار الهدى ،" الجریمة المعلوماتیة في التشریع الجزائري والدولي*زیدان زیبخة 

  م.2011الجزائر،

:/ المذكرات الجامعیة02

:أ/ رسائل الدكتوراه-
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دراسة مقارنة –،"سلطات الضبطیة القضائیة بین الفعالیة و حمایة الحریات الفردیة حمزة وهاب *

  م.2011الدكتوراه في علوم في القانون العام، جامعة تلمسان ،الجزائر ،رسالة مقدمة لنیل شهادة –"

قائمة المصادر و المراجع

، رسالة مقدمة لنیل ،"الحمایة الجزائیة لحرمة الحیاة الخاصة (دراسة مقارنة)"*عبد العزیز نویري 

  م.2011،درجة الدكتوراه في العلوم ،تخصص القانون الجنائي ،جامعة الحاج لخضر،باتنة 

:ب/مذكرات الماجستیر-

ي"، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ،"التفتیش في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائر*إبراهیم قدواوي 

  م.2016الماجستیر في الحقوق ،تخصص قانون عام جنائي ،جامعة بسكرة ،

مكملة لنیل "،مذكرةمشروعیة عمل الضبطیة القضائیة في التشریع الجزائري *خیر الدین صید ،" 

  م.2015القانون الجنائي ،جامعة بسكرة ،شهادة الماجستیر في 

"،مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر ،" الحمایة القانونیة للفرد الموقوف للنظردلیلة لیطوش *

  م.2009في القانون العام ، فرع قانون العقوبات و العلوم الجنائیة ، جامعة قسنطینة ،الجزائر ،

على طلبة الماجستیر،كلیة ألقیت"، محاضرة ،" التسرب إجراء ماس بالحریةركي*دلیلة مبا

  م.2010الحقوق،جامعة باتنة ، الجزائر ،

،مذكرة مكملة لنیل شهادة أسالیب التحري الخاصة في قانون الإجراءات الجزائیة ""*سارة قادري ،

  .وقلةالماجستیر ،تخصص قانون عام للأعمال ،جامعة 

جریمة غسل الأموال دراسة حول مفهومها و معوقات التحقیق فیها و المطبري،"*صفرة بن هلال 

لمتطالبات الحصول على لاستكمال"، دراسة مقدمة إشكالیات تنسیق الجهود الدولیة لمواجهتها

،جامعة نایف العربیة للعلوم الماجستیر في العدالة الجنائیة ،تخصص التشریع الجنائي الإسلامي 

  م.2004ض ،الأمیة ، الریا
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"، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ،" ضمانات المشتبه فیه أثناء حالة التلبس*عبد الرزاق مقران 

ة ،جامعة قسنطینة ، الجزائر الماجستیر في القانون العام ، فرع قانون العقوبات و العلوم الجنائی

20.

لمتطلبات الحصول على "،بحث مقدم استكمالا حرمة المسكن*عبد العزیز بن عبد االله الصعب ،"

  م.1999نایف العربیة للعلوم الأمنیة ،الریاض ،أكادیمیةشهادة الماجستیر،معهد الدراسات العلیا ،

مذكرة مقدمة لنیل ،"يحق الخصوصیة في التشریع العقابي الجزائر،" دیاب*عبد المالك بن 

  م.2013الماجستیر في العلوم القانونیة ،تخصص علوم جنائیة، جامعة الحاج الخضر ،باتنة ،

الاحتجازدراسة مقارنة لمختلف أشكال –التوقیف للنظر في التشریع الجزائري عزالدین حلباش ،"*

یر ،جامعة مولود "،مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجست-المرحلة التمهیدیة الدعوى الجنائیةفي

  م.2004معمري ،تیزي وزو ،الجزائر ،

،مذكرة مكملة لنیل ،"أسالیب التحري الخاصة في قانون الإجراءات الجزائیة"*عمیروش بوشال 

  م.2012شهادة الماجستیر، تخصص القانون الخاص و العلوم الجنائیة ،جامعة بجایة ،

:ج/ مذكرات الماستر-

مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر ،مسكن في التشریع الجزائري"ال،"حمایة حرمة *فضیلة سلامي

  م.2013في القانون تخصص عقود مسؤولیة، جامعة البویرة،الجزائر ،

:/النصوص القانونیة03

:أ/ الدستور

م ،الجریدة 2016مارس06المؤرخ في 01-16*الدستور الجزائري بعد تعدیله بموجب القانون رقم 

  م.2016مارس 7في المؤرخة 14الرسمیة رقم

  م.1996یولیو سنة 10الصادر في 43*منشور في الجریدة الرسمیة ، عدد 

  م.2003یونیو سنة 10الصادر في 37*منشور في الجریدة الرسمیة ،عدد 
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قائمة المصادر و المراجع

:القوانین  ب/ -

جمادي 19المؤرخ في03-06* القانون الأساسي العام للوظیفة العامة الصادر بموجب الأمر 

  م.2006یولیو سنة 15ه،الموافق ل1427الثانیة عام 

، المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته المعدل و 2006فیفري  20في  المؤرخ01-06*القانون 

  م.2010سبتمبر 01صادر في 50المتمم،جریدة رسمیة عدد 

أكتوبر 29الموافق ل1434ذي الحجة عام 24المؤرخ في 07-13*قانون رقم 

.44،ص 55،یتضمن مهنة المحاماة ، الجریدة الرسمیة العدد2013سنة

م،یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ،الجریدة 2015یولیو 23المؤرخ في 02-15*الأمر رقم 

، المعدل و المتمم.40الرسمیة رقم 

،م2015دیسمبر سنة 36ه الموافق ل1437ربیع الأول 18المؤرخ في 19-16*الأمر رقم 

،المعدل و المتمم.71یتضمن قانون العقوبات ، الجریدة الرسمیة 

  م.1996یولیو سنة 10الصادرة في 43*الجریدة الرسمیة ، عدد 

ه الموافق 1416جمادى الأول عام 5المؤرخ في 294-95المرسوم التنفیذي رقم *

الإجراءات.م ،یتضمن تحدید بعض تعاریف المصاریف الناتجة عن تطبیق 1995/09/30:ل

*إعلان حمایة جمیع الأشخاص من التعرض للتعذیب و غیره من ضروب المعاملة أو العقوبة 

، 3452:القاسیة أو الإنسانة أو المهنیة، اعتمد بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم

دیسمبر.09المؤرخ في 

:/ المقالات04

دراسة مقارنة بین –قانونیة للفرد من التعذیب ،" الحمایة ال*مصطفى عبد النبي ،لخضر شعاشیة

"، مجلة الواحات للبحوث و الدراسات.الدولي و التشریع الجزائريالقانون
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قائمة المصادر و المراجع

" مقال منشور ،الاستثنائیةالظروف  أثناء،" حمایة الحق في السلامة الجسدیة *حنان قصراوي 

الثالث ،جامعة الدكتور مولاي الطاهر ،سعیدة ، الجزائر.في مجلة الدراسات الحقوقیة ، العدد 

، مقال في مجلة الفقه و للكشف عن الجرائم في القانون الجزائري"كآلیة،"التسرب *علاوة هوام 

  م.2012القانون ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة ،

حاضرة ألقیت على طلبة الماجستیر ،كلیة ،م،" التسرب إجراء ماس بالحریة"*دلیلة مباركي 

  م.2010الحقوق جامعة باتنة ، الجزائر ،

:/المواقع الإلكترونیة05

*عزیز ولوجي ،بحث ضمانات المشتبه فیه أثناء التوقیف للنظر ، مقال منشور في موقع ،قسم 

 http://droit7.blogspot.comم.2013 القانونیةالخطط و البحوث 



فھرس الموضوعات
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فھرس العناوین

رقم الصفحةالعناوین                                                                    

....*......................................................................:الشكر و العرفان-

....*......................................رادري لمین)....................:(الطالب:إھداء-

....*......................................زایدي یاسین)..................:البالط(:إھداء -

(..................................................:مقدمة- ه)-ا.....................................

:الفصل الأول

المساس بسلامة الجسم ،وحریة الحركة من قبل ضباط الشرطة القضائیة"جرائم "

07....................................الجرائم الماسة بسلامة الأفراد:المبحث الأول -

07.................جریمة المساس بسلامة الجسد (التعریف و الأركان):المطلب الأول-

08.....................تعریف جریمة تعذیب المتھم لحملھ على الاعتراف:الفرع الأول-

09...............جریمة تعذیب المشتبھ فیھ لحملھ على الاعترافأركان:الفرع الثاني -

09....................................................................الركن المفترض:أولا-

10........................................................لمعلق بصفة الجانيأ/ العنصر ا-

10........................................................ب/فئة ضباط الشرطة القضائیة-

10.........................................................../ الضباط المعنیین بقوة القانون

11............................................/ الضباط المعنیین بقرار وزاري مشترك02

11......................................................ج/ فئة أعوان الضبطیة القضائیة-

12.......المنوط بھم قانونا بعض اعمال الضبط القضائيالأعوانو الموظفیند/ فئة -

12.................................العنصر المتعلق بالشخص الذي وقع علیھ الاعتداءه/-

12....................................................................الركن المادي:ثانیا-

13....................................................................الإجراميأ/ السلوك -

13..........................................................بھالأمرأوممارسة التعذیب --

13............................................................/ التحریض على التعذیب02
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فھرس العناوین

14................................................................................أ/ النتیجة

14................................................................الركن المعنوي:رابعا -

15..................................................................................أ/ العلم

15.....................................الجزاء المقرر لجریمة التعذیب:المطلب الثاني -

15حریة المساس بحریة الحرك:المبحث الثاني-

16.............................................................التوقیف للنظر:المطلب الأول -

17..........................................المقررة للتوقیف للنظرالضمانات :الفرع الأول -

17............................................في حد ذاتھ للأجلاءالضمانات المقررة :أولا-

17...................................................................التوقیف للنظرأجالأ/ -

18..............................................................الات التوقیف للنظر ب/ ح-

18.............................................................حالة التلبس بالجریمة:أولا -

19.......................................................حالة التحقیق الأولى:الفرع الثاني-

19...............................................القضائیةالإنابةفي حالة  :المطلب الثاني-

20...........................الضمانات المتعلقة بالشخص الموقوف للنظر:الفرع الأول -

21............................................................في النوم و الراحة.ب/ الحق-

21.....................................................................ج/ الحق في التبلیغ-

22..............................................................د/ الحق في الاتصال بالغیر-

24ي الفحص الطبي................................................................ه/ الحق ف-

25....................التوقیف للنظرإجراءالجزاء المقرر لمخالفة قواعد :الفرع الثاني -

:الفصل الثاني 

"" الجرائم الماسة بحرمة الحیاة الخاصة من قبل ضباط الشرطة القضائیة

.28.........................................جریمة انتھاك حرمة المسكن:المبحث الأول -

28...................................جریمة انتھاك حرمة مسكنأركان:المطلب الأول -
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فھرس العناوین

28.......................................................الركن المفترض:الأولالفرع -

29............................................................الركن المادي:الفرع الثاني-

29..........................................(الدخول الى المسكن)الإجراميأ/ السلوك -

31.....................................................................ب/ محل الجریمة-

31.................................................................بالنسبة للمسكن:أولا-

31.............................................یكون محل التفتیش محددا للمسكنأنأ/ -

32.............................................یكون المسكن حائز التفتیش قانوناأنب/ -

32.........................................ج/ ان یكون المسكن متمتعا بصفة الخصوصیة-

33............................................................./ بالنسبة لملحقات المنزل-01

33..........................................................الركن المعنوي:الفرع الثالث -

34..........................الجزاء المقرر لجریمة انتھاك حرمة المسكن:المطلب الثاني -

انتھاك قواعد اعتراض المراسلات و تسجیل الأصوات و التقاط :الفرع الأول -

35.........................................................................................الصور

الضمانات المقررة لاعتراض المراسلات و تسجیل الأصوات و :الفرع الثاني-

35.........................................................................................الصور

35.....................................................الجرائم المعنیة بتلك الإجراءات:أولا-

35.....................................................................أ/ الجرائم المتلبس بھا-

36.......................................................................ب/ جرائم المخدرات-

37.....................................................ج/ الجرائم المنظمة العابرة للحدود-

37......................................للمعطیاتالآلیةالمعالجة بأنظمةد/ الجرائم الماسة -

38....................................................................و/ الجریمة الإرھابیة-

39.....................................................................ي/ جرائم الصرف-

40........................................................................ز/ جرائم الفساد-
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41..................................................من جھة مختصةإذنصدور :ثانیا -

41......أ/ خلو اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات و التقاط الصور من الغش-

42نصت على المحادثات الخاصة بین المشتبھ فیھ و المحاميب/ الت-

جزاء انتھاك الضمانات المقررة لالتقاط الصور و تسجیل الأصوات و :الفرع الثاني-

42....................................................................اعتراض المراسلات

43.................................................انتھاك قواعد التسرب:المبحث الثاني-

43...............................................تعریف عملیة التسرب:الأولالمطلب -

44......................................................شروط عملیة التسرب:الأولالفرع -

44..................................................................التسرببإجراءالإذنأ/ -

44.............................................................خارج الملفالإذنب/ إبقاء -

44.................................................................التسربعملیةج/ تنفیذ -

45.................................................................الشروط الموضوعیة:ثانیا-

45.................................................................................التشبیبأ/  -

45د التسربالجزاءات المقررة لضباط الشرطة القضائیة عن انتھاك قواع:الفرع الثاني-

46..............................................السر المھنيإفشاءجریمة :الفرع الثالث-

46........................................السر المھنيإفشاءجریمة أركان:الفرع الرابع-

46......................................السر المھنيإفشاءالركن المفترض لجریمة :أولا-

.47........................................................................الركن المادي:ثانیا-

47....................................................................الركن المعنوي:ثالث-

48................................السر المھنيإفشاءجریمة الجزاءات المقررة ل:رابعا-

48......................................الجزاءات المقررة في قانون العقوبات:خامسا  -

48............................الجزاءات المقررة في قانون الإجراءات الجزائیة:سادسا-
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49...................................................................الأولىالحالة :أولا-

49...................................................................الحالة الثانیة:ثانیا-

50....................................................................الحالة الثالثة:ثالثا -

53................................................................................الخاتمة*

55.......................................................................قائمة المراجع*

62...................................................................فھرس المحتویات*

68.............................................................................الملخص*



* ملخص:

ن القانون بقدر ما قدمه من حمایة لعناصر الضبطیة القضائیة ، الا أنه رتب مسؤولیات تقع إ 

بمناسبتها ، لذلك هذا  أوظائفهم و  تأدیةأثناءیرتكبونه اعتداءعلى عاتقهم عن أي تجاوز أو 

الاعتداء أو التجاوز قد یؤدي بهم الى جعلهم عرضة للمساءلة الجزائیة بحسب طبیعة الفعل 

المرتكب المرتب لقیام المسؤولیة الجزائیة.

:الكلمات المفتاحیة 

الضبطیة القضائیة ، حرمة الحیاة الخاصة ، المسؤولیة الجزائیة.-

*résumé :

Bien que l’apport de la loi aux élément de la police judiciaire soit

considérable , celle-ci a institué des responsabilités leurs incombant en

raison de toute négligence ou erreur de leur part lors ou à l’occasion de

l’exercice de leur fonction .cette négligence ou manquement pourraient

les exposer à la responsabilité pénal selon la nature de l’erreur perpétrée

induisant cette responsabilité.

* mots clé:

- police judiciaire ,de la vie privée , responsabilité pénal.
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